الفصل الثاني : منهج الزجاج في استعمال وجوه الاختيار

المبحث الخامس :
اختياراته بدلالة الإجماع أو قول الأكثرين
الإجماع في عرف الأصوليين : اتفاق علماء عصر معين بعد النبي ( على أمر من أمور الدين ، أو يقال : على حكم شرعي (
). 

والمراد به في التفسير : اتفاق من يعتبر قولهم في التفسير على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله تعالى (
). 

واختيارات الزجاج بدلالة الإجماع تعني أمرين:

الأول : أن ينص على حكاية الإجماع عند اختياره أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية، ومراد الزجاج بهذا الإجماع : تقديم قول الأكثرين على كل تفسير آخر ، وذلك عند انفراد واحد من المفسرين أو اثنين أو ثلاثة في تفسير آية من كتاب الله بقول يخالف فيه عامة المفسرين ، ولم يكن لقولـه دلالة واضحة ، وعليه فإن قول الجماعة أولى بالصواب وأقرب إلى الحق. 

وانعقاد الإجماع بقول عامة المفسرين أو بقول الأكثرين : منهج سار عليه بعض أهل العلم من المفسرين والفقهاء والأصوليين، وهو منهج الإمام الطبري (ت310هـ) في تفسيره فهو كثيراً ما ينص على الإجماع ويريد به : قول عامة المفسرين يقول في تفسيره: "وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاً " (
) ، ويقول أيضاً في رده أحد الأقوال : " وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعهم " (
)، وكثيراً ما يختار بالإجماع الذي هو قول الأكثرين عنده فيقول: "وأولى الأقوال في ذلك ما أجمع عليه أهل التأويل" (
)، وأهل الأصول يعرفون منهج الطبري هذا ، وأن الطبري يرى انعقاد الإجماع بقول عامة العلماء مع مخالفة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك(
). 

وما ذهب إليه الطبري هو مذهب جماعة من أهل العلم (
)، وهو رواية عن الإمام أحمد (ت241هـ)(
). 

وقد اعتبر كثير من العلماء قول الأكثرين في اختياراتهم حتى وإن لم يصرحوا بأنه إجماع كما فعل الطبري والزجاج ، ومن هؤلاء : ابن جزي الكلبي (ت741هـ) في تفسيره حيث قال في بيانه أنواع المرجحات : " أن يكون قول الجمهور وأكثر المفسرين ، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه " (
). 

وصرح الشنقيطي (ت1393هـ) أيضاً بأن قول الأكثرين من أوجه الاختيار والترجيح ونسب ذلك للأصوليين فقال: " وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في مراقي السعود (
) في مبحث الترجيح باعتبار المروي قال: 

وكثرة الدليل والرواية 
   مرجح لدى ذوي الدراية (
)
والقول بعدم الترجيح ضعيف " (
). 

فالاختيار بقول الأكثرين سائغ عند كثير من أهل التفسير لكنهم لا يعبرون عنه بأنه إجماع كما يفعل الطبري والزجاج؛ لأن جمهور الأصوليين وأهل العلم يرون أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرين بل لابد من قول الجميع (
). 

وقد صرح الزجاج بحكاية الإجماع الذي هو قول الأكثرين عنده ، واستدل به في اختياراته في التفسير ولـه في استدلاله بالإجماع الطرق الآتية: 

أ – النص على الإجماع في سياق الاختيار : 

ومن ذلك قولـه عند قولـه تعالى : ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (
) ، حيث ذكر أبو إسحاق الأقوال في معنى: "ومَنْ كفر" واختار قول من قال : " إن (من كفر) من قال إن الحج غير مفترض" حيث اختار هذا القول بدلالة الإجماع فقال : "فأما الأول فمجمع عليه"(
)، ويعني بالإجماع هنا : أنه قول الأكثرين في معنى الآية ؛ لأنه ذكر أقوالاً أخرى في معنى الآية، والقول الذي اختاره الزجاج واستدل لـه بالإجماع هو قول جمهور المفسرين كما قال الرازي (ت604هـ) (
)، ومنهم : ابن عباس (ت68هـ) ومجاهد (ت102هـ) والحسن البصري (110هـ) وغيرهم، واختاره الطبري (ت310هـ)، والسمر قندي (ت373هـ)، والسمعاني (ت489هـ)، والرازي (ت604هـ) (
). 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قولـه تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
) ، حيث ذكر الزجاج اختلاف العلماء في الآية وهل هي محكمة أو منسوخة، واختار قول الجمهور : بأنها محكمة مستدلاً على ذلك بالإجماع، حيث قال : " قال أبو إسحاق : وقد أجمعوا أن الأمر بالقسمة من الميراث للقرابة والمساكين واليتامى قد أمر بها ، ولم يجمعوا على نسخها، والأمر في ذلك على ما أجمع عليه " (
)، ويعني الزجاج بالإجماع هنا : أن الآية محكمة عند عامة المفسرين قال النحاس (ت338هـ) في معرض رده قول من قال : إن الآية منسوخة : "والإجماع من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب إعطاؤهم وإنما هو على جهة الندبة"(
)، وهو قول جمهور المفسرين ومنهم : ابن عباس (ت68هـ) كما في رواية عكرمة (ت104هـ)(
)، يقول ابن عباس : " إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: والٍ يرث ، وذلك الذي يرزق، ووالٍ لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك لك ما أعطيك"(
)، وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية منسوخة وهو قول ابن عباس (ت68هـ) في رواية عطاء (ت114هـ)، وسعيد بن المسيب (ت94هـ) والضحاك (ت105هـ) وغيرهم(
). 

وقد وافق الطبري (ت310هـ) والقرطبي (ت671هـ) الزجاج بأن الآية محكمة(
)، وهي الرواية الأصح عن ابن عباس. 

ويستدل الزجاج بالإجماع الذي هو قول الأكثرين عنده ، ويقصد به –في مواضع- أنه قول أكثر أهل اللغة فعند تفسيره لقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (
) ، في بيان الفرق بين مكة وبكة اختار أن مكة وبكة بمعنى واحد مستدلاً على ذلك بالإجماع حيث قال : "والإجماع أن مكة وبكة واحد، الموضع الذي يحج الناس إليه وهي البلدة" (
)، ويعني بالإجماع هنا : أنه قول أكثر أهل اللغة ، فقد قال النحاس (ت338هـ): " والذي عليه أكثر أهل اللغة : أن بكة ومكة واحد" (
)، وهو قول الضحاك (ت105هـ) وغيره؛ لأن الباء تبدل من الميم يقال: سَمَّدَ رأسه ، وسبَّدَ رأسَه إذا استأصله، وشر لازم ولازب(
). 

ويستدل الزجاج بالإجماع الذي هو قول الأكثرين عنده في الاختيار بين القراءات ومعانيها ففي تفسيره لقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) ، قال : " وقرأ ابن كثير: فتلقى آدمَ من ربه كلماتٌ [ بنصب آدم ورفع كلمات] (
) والاختيار ما عليه الإجماع وهو في العربية أقوى ؛ لأن آدم تعلم هذه الكلمات فقيل : تلقى هذه الكلمات، والعرب تقول : تلقَّيْتُ هذا من فلان ، والمعنى : فهمي قَبِلَه من لفظه"(
)، وكما سبق: أن الزجاج يعني بالإجماع هنا أن هذه القراءة قراءة الجمهور. 

ب – النص على تضعيف قول لشذوذه عن المنقول المستفيض عن أهل العلم: 

ومن ذلك حكايته الإجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأبوين شيئاً ثم قال: "وقد روي عن ابن عباس في هذا شيء شاذ ، رووا عنه أنه كان يعطي الإخوة السدس... وهذا لا يقولـه أحد من الفقهاء، وقد أجمعت فقهاء الأمصار : أن الإخوة لا يأخذون مع الأبوين" (
)، والزجاج هنا يستدل بالإجماع في هذه الآية في معرض رده قول ابن عباس (ت68هـ) الذي عبر عنه: بأنه شاذ. 

وقد وافق ابن عطية (ت541هـ) الزجاج في هذا حيث قال : " الإخوة يحطون الأم إلى السدس ولا يأخذونه ، أشقاء كانوا أو للأب أو للأم، وقال من لا يعدوا قولـه إلا الشذوذ: إنهم يحطون ويأخذون ما يحطون لأنفسهم مع الأب روي عن ابن عباس" (
).

وقال ابن كثير (ت774هـ) : " أضر الإخوة بالأم ولا يرثون ... ، لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح : أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، وهذا قول شاذ " (
). 

جـ - النص على تضعيف قول لمخالفته الإجماع: 

يحتج الزجاج بالإجماع لتضعيف قول من الأقوال ، وكما سبق أن الإجماع عند الزجاج: تقديم قول الأكثرين على كل تفسير آخر، ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) قال : " فإن خلَّف الميت – وكانت امرأة – زوجاً وأبوين فللزوج النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللأب ثلثا ما بقي، وهو ثلث أصل المال، وقد ذكر عن ابن عباس : أنه كان يعطي الأم الثلث من جميع المال ، ويعطي الأب السدس فيفضل الأم على الأب في هذا الموضع ، والإجماع على خلاف ما روي عنه"(
)، ويعني بالإجماع هنا : أن هذا القول هو قول عامة العلماء فهو قول عمر (ت23هـ) وعثمان (ت35هـ) وعلي (ت40هـ) وزيد بن ثابت (ت48هـ)، والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء(
).

وفي تفسيره قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) استدل الزجاج بالإجماع على معنى لفظ : " الإخوة " وأنه يشمل الاثنين وعلى هذا فالأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن لفظ الجمع : " إخوة " يشمل الاثنين ثم قال بعد ذلك : "إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين ، وقال جميع أهل اللغة : إن الأخوة جماعة؛ لأنك إذا جمعت واحداً إلى واحد فهما جماعة ويقال لهما : إخوة " (
). 

وقد وافق الطبري (ت310هـ) الزجاج وبين أن النقل المستفيض يخالف قول ابن عباس في أن لفظ الجمع يشمل الاثنين حيث قال : " قال جماعة من أصحاب رسول الله ( ، والتابعين لهم بإحسان ، ومن بعدهم من علماء الإسلام في كل زمان عنى الله جل ثناؤه بقولـه : " فإن كان لـه إخوة فلأمه السدس" اثنين كان الإخوة أو أكثر منهما ... واعتل كثير ممن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضا قطع العذر مجيئه ، ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده ... وروي عن ابن عباس أنه كان يقول : فإن كان لـه إخوة جماعة أقلها ثلاثة .. والصواب في ذلك عندي أن المعنى بقولـه : " فإن كان لـه إخوة " اثنان من إخوة الميت على ما قاله أصحاب رسول الله ( دون ما قاله ابن عباس ؛ لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة ، وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك " (
). 

وقال السمرقندي (ت373هـ) : "اتفق أصحاب رسول الله ( : أن اسم الإخوة يقع على الاثنين فصاعداً، إلا في قول ابن عباس ثلاثة فصاعداً " (
). 

وقال السمعاني (ت489هـ) : " أكثر الصحابة والعلماء أن الأخوين والثلاثة يردون الأم إلى السدس ، إلا ابن عباس " (
). 

الثاني : أن لا ينص أبو إسحاق على حكاية الإجماع ، لكن يذكر الاتفاق على المعنى العام ، ثم يبين اختلاف عبارات المفسرين بذكر أمثلة لهذا العام ، والمفسرون في العادة لا ينصون على الإجماع في مثل ذلك. 

ومما يوضح هذا ما ذكره الزجاج في تفسير العذاب الأدنى في قولـه تعالى : 
( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) قال : " قد اختلفوا في تفسيرها فقيل : ما يصيبهم من الجدب والخوف ... ، وقيل : العذاب الأدنى : السباء والقتل(
)، وجملته : أن كل ما يعذب به في الدنيا فهو من العذاب الأدنى ، والعذاب الأكبر: عذاب الآخرة " (
)، ويلاحظ هنا : أن الزجاج خرج من هذا الخلاف بأن الاتفاق قد وقع على أنه عذاب في الدنيا ، لكن الاختلاف في نوع هذا العذاب ، ولذا فإن الطبري (ت310هـ) قد وافق الزجاج في هذا وذكر عدداً من أنواع العذاب التي ذكرها المفسرون في الدنيا وقال عنها : " فكل ذلك من العذاب الأدنى " (
). 

ومما يدخل في معنى الإجماع في كتاب الزجاج : المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية لـه فقد ذكر الدكتور مساعد الطيار : أن مما يدخل في الإجماع : المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية ، وفي كل يكون إجماعهم على ذلك المذكور(
).

ومن ذلك ما ذكره الزجاج في تفسير معنى "عسعس" حيث قال : "يقال : عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس إذا أدبر(
) ، والمعنيان يرجعان لشيء واحد وهو ابتداء الظلام في أولـه، وإدباره في آخره " (
)، فمع أن الزجاج قد فرق بين دلالة اللفظين إلا أنه بين أنهما يرجعان لمعنى واحد وهو المجمع عليه . 

المبحث السادس : 
موقفه عند الاختلاف في الأحكام الفقهية 

تحدث الزجاج عن بعض الأحكام الفقهية أثناء بيانه معاني آيات القرآن الكريم، فهو صاحب عناية بالفقه لكن هذه العناية لم تصل إلى مستوى عنايته واهتمامه وبراعته في النحو واللغة والتفسير والقراءات ، ومما يدل على عناية الزجاج بالفقه ما ذكره المترجمون لـه بأن لـه عطاءً مقدراً مع الفقهاء، فقد جاء في ترجمته : " أنه كان عزيزاً على الخليفة المعتضد، وكان لـه رزق في الفقهاء ، ورزق في العلماء ، ورزق في الندماء نحو ثلاثمائة دينار"(
). 

أما موقف الزجاج عند ذكره الاختلافات الفقهية واختياراته في ذلك فسأتحدث عنه من خلال الآتي : 

1 – يذكر الزجاج الأحكام الفقهية وينقل أقوال العلماء فيها، ويستدل لها ، بل إنه – في أحيان كثيرة – يطيل في المسألة مناقشاً ومستدلاً ومختاراً ففي تفسيره معنى: "القرء" في قولـه تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
) ، ذكر أقوال الفقهاء وأهل اللغة في تفسير القرء معزوةً لأصحابها فقال : " فأما أهل الكوفة فيقولون: الأقراء الحيض(
)، وأما أهل الحجاز ومالك فيقولون : الأقراء الطهر... (
)" ، ثم أخذ يذكر أدلة كل قول ويناقشها ، ثم قال بعد مناقشته المسألة مؤيداً رأياً يجمع بين القولين: "فهذا جميع ما قال الفقهاء وأهل اللغة في القرء، والذي عندي أن القرء في اللغة: الجمع ، وأن قولهم: قريت الماء في الحوض من هذا ، وقولك: قرأت القرآن أي: لفظت به مجموعاً... ، فإنما القرء اجتماع الدم في البدن، وذلك إنما يكون في الطهر ، وقد يكون اجتماعه في الرحم، وكلاهما حسن ، وليس بخارج من مذاهب الفقهاء ، بل هو تحقيق المذهبين" (
). 

ومن ذلك أيضاً مناقشته مسألة : قبول شهادة القاذف إذا تاب ، واختياره قبولها معتمداً في ذلك على النصوص الشرعية والقياس حيث ذكر القولين في المسألة فقال : "قال بعضهم : إذا تاب من قذفه قبلت شهادته ... وهذا مذهب أكثر الفقهاء ... (
)، وأما أهل العراق فيقولون : شهادته غير مقبولة" (
)، ثم راح يستدل لكل قول مناقشاً الأدلة، ثم اختار قول من قال: إن شهادته مقبولة مستدلاً ومعللاً: "وأجمعوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب، وكان بعد إسلامه عدلاً قبلت شهادته ، وإن كان قاذفاً ، والقياس قبول شهادة القاذف إذا تاب، والله عز وجل يقول في الشهادات: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
) ، فليس القاذف بأشد جرماً من الكافر، فحقه أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته. 

فإن قال قائل : فما الفائدة في قولـه : " أبداً " قيل: الفائدة أن الأبد لكل إنسان مقدار مدته في حياته، ومقدار مدته فيما يتصل بقصته ، فتقول: الكافر لا يقبل منه شيء أبداً ، فمعناه : ما دام كافراً فلا يقبل منه شيء ، وكذلك إذا قلت : القاذف لا تقبل شهادته أبداً ، فمعناه : ما دام قاذفاً ، فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده، وكذلك القاذف إذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده ، ولا فرق بين هذا وذلك " (
). 

2 – اعتمد الزجاج على النصوص الشرعية والإجماع والقياس في اختياراته الفقهية كما في المثال السابق لكنه أكثر من الاعتماد على اللغة في اختياراته الفقهية ففي تفسيره قوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، تحدث عن مسألة : حكم أكل كلب الصيد من الصيد فقال : "اختلف الفقهاء فيه إذا أكل من الصيد ، فقال بعضهم: يؤكل منه وإن أكل منه، وكل ذلك في اللغة غير ممتنع ؛ لأنه قد يمسك الصيد إذا قتله ولم يأكل منه ، ويمسك وقد أكل منه" (
)، فالزجاج هنا استدل باللغة حيث إن اللفظ القرآني جاء بالعموم في كل كلب صيد جارح سواء أكل أو لم يأكل. 

وما ذهب إليه الزجاج هو قول بعض الصحابة رضي اللَّه عنهم، وبه قال مالك 
(ت179هـ) وهو قول للشافعي (ت204هـ) ورواية في مذهب أحمد (ت241هـ) (
)، ومن أدلتهم أيضاً : حديث أبي ثعلبة الخشني رضي اللَّه عنه أنه قال: "يا رسول اللَّه إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل؟ قال: وإن أكل"(
). 

القول الثاني : ذهب أبو حنيفة (ت150هـ) وأصحابه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين(
) إلى أن الكلب إذا أكل من الصيد لم يجز أكله، وعمدتهم في ذلك حديث عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه أن النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه فكل ... إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" (
). 

وقد جمع بعض الشراح بين الحديثين (
): بأن أبا ثعلبة الخشني كان معسراً فأفتاه النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم بأصل الحل، وأن عدي بن حاتم كان موسراً فاختار لـه النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم الأولى، وبعضهم رجح حديث عدي لتخريجه في الصحيحين، وفيه نظر؛ لأن الحديث إذا ثبت وجب العمل به سواءً كان في الصحيحين أو في غيرهما، ورجح الصنعاني (ت1182هـ): ترك الأكل للاحتياط ، وترجيح جانب الحظر المذكور في حديث عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه.

ومن اعتماده على اللغة أيضاً في اختياراته الفقهية ما ذكره عند قولـه تعالى : ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( (
) ، حيث تحدث عن ميراث البنتين ذاكراً قول ابن عباس (ت68هـ) : أن البنتين بمنزلة البنت فترثان النصف ، وأن الثلثين خاص بالجماعة وهو الثلاث فما فوق(
)، حيث اختار الزجاج قول الجمهور : أن الاثنتين بمنزلة الثلاثة(
)، مستدلاً باللغة حيث قال: "وهذا أيضاً في العربية كذا قياسه؛ لأن منزلة الاثنتين من الثلاث كمنزلة الثلاث من الأربع فالاثنان جمع ، كما أن الثلاث جمع ، وصلاة الاثنين وصلاة الاثنتين جماعة ، والاثنان يحجبان كما تحجب الجماعة" ، ثم قال عن قول ابن عباس : " وهذا يستحيل في القياس ؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع ، فالواحد خارج عن الاثنين" (
). 

وكذلك لما تحدث عن معنى : " القرء " في قولـه تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (
) ، اعتمد على اللغة في اختياره لمعنى: "القرء" (
). 

3 – يحرر الزجاج محل النزاع في المسألة الفقهية إذا احتاج المقام إلى تحرير فيذكر المتفق عليه بين العلماء والمختلف فيه ثم يختار بين الأقوال المختلف فيها ، قال عند قولـه تعالى : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( (
) : "أجمع المسلمون أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين (
)، واختلفوا فيما سواها من الأطعمة، والذبائح هي من الأطعمة (
)، فالظاهر – والله أعلم – أن جميع طعامهم حلال كالذبائح"(
). 

4 – يرد الزجاج الآراء الفقهية الخارجة عن الإجماع، وهم الذين لا يعتد بقولهم في الفقه والتفسير معتمداً في ذلك على اللغة ، فقد رد على الرافضة الذين أجازوا أن يجمع الرجل بين تسع نساء فقال : "فإن قال قائل من الرافضة: إنه قد أحل لنا تسع؛ لأن قولـه: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) يراد به تسع(
) قيل: هذا يبطل من جهات أحدها: في اللغة أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق. 

ومنها : أنه يصير أعيى الكلام(
)، لو قال قائل: في موضع تسعةٍ أعطيك اثنين وثلاثة وأربعة يريد تسعة، قيل: تسعة تغنيك عن هذا؛ لأن تسعة وضعت لهذا العدد كله أعني من واحد إلى تسعة ، وبعد فيكون – على قولهم – من تزوج أقل من تسع أو واحدة فهو عاصٍ؛ لأنه إذا كان الذي أبيح لـه تسعاً أو واحدة فليس لنا سبيل إلى اثنين؛ لأنه لو أمرك من تجب عليك طاعته فقال: أدخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو واحدة، فدخلت غير هاتين اللتين حددهما لك من المرات فقد عصيته، هذا قول لا يعرج على مثله، ولكنا ذكرناه ليعلم المسلمون أن أهل هذه المقالة مباينون لأهل الإسلام في اعتقادهم، ويعتقدون في ذلك ما لا يشتبه على أحد من الخطأ " (
). 

ورد على الرافضة أيضاً في مسألة فقهية أخرى وهي : حكم المتعة عند قولـه تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) ، قال: " هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قولـه ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ( من المتعة التي أجمع أهل الفقه أنها حرام (
)، وإنما معنى قولـه : "فما استمتعتم به منهن" أي : فما نكحتموه على الشريطة التي جرت في الآية ؛ آية الإحصان: ( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (
) ، أي : عاقدين التزويج الذي جرى ذكره" (
). 

5 – تتسم اختيارات الزجاج الفقهية بالوضوح والواقعية وعدم التكلف ، ومن ذلك قولـه في تفسير قولـه تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
): "وبلوغ أشده : أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً ، وقال بعضهم: حتى يبلغ أشده: حتى يبلغ ثماني عشرة سنة(
)، ولست أعرف ما وجه ذلك بأن يبلغ قبل الثماني عشرة، وقد أنس منه رشدٌ ! فدفع ماله إليه واجب " (
). 

ومن ذلك : مناقشته تعجيل دفع الزكاة قبل وقتها حيث قال عند قولـه تعالى : 
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (
) : " ففي هذا دليل على أنه لا يجوز أن يؤدي فرض قبل وقته ولا تطوع قبل وقته مما جاءت به السنة ، وفي هذا دليل أن تقديم الزكاة قبل وقتها لا ينبغي أن يجوز (
)، فأما ما يروى أن النبي ( : " استسلف من العباس شيئاً من الزكاة "(
) فلا أعلم أن أحداً ممن أجاز تقديم الزكاة احتج إلا بهذا الحديث، وهذا إن صح فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون مخصوصاً ، والآخر: أن تكون الحاجة اشتدت فوقع اضطرار إلى استسلاف الزكاة " (
)، وأكثر أهل العلم على خلاف ما اختاره الزجاج وهو جواز تعجيل الزكاة(
) ، ولا دليل على الخصوصية التي ذكرها الزجاج، وليس في الحديث دليل أيضاً على أن هناك حاجة اشتدت فوقع اضطرار إلى استسلاف الزكاة.

6 – مع أن الزجاج يختار في بعض مسائل الفقه بطريق اللغة إلا أنه – أحياناً – يحيل على الفقهاء في بعضها ، مبدياً تحفظه على بعض المسائل ، ومن ذلك أنه لما ناقش مسألة كفارة قتل الصيد للمحرم عند قولـه تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( 
((((((((( ( (
) اختار أن الكفارة من جهة اللغة تعني التخيير حيث قال : " والذي يوجبه اللفظ التخيير " (
) ، لكن الزجاج بعد هذا أحال المسألة على أهل الفقه ، حيث قال: "وأهل الفقه أعلم بالسنة في ذلك " (
). 

وأحياناً يفصل في أقوال الفقهاء وأدلتهم ويناقشها ويطيل في ذلك ثم لا يبدي رأيه ولا يختار ، ففي تفسيره قوله تعالى : ( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
) ناقش الزجاج مسألة الخمس وأفاض فيها وأطال ، ذاكراً أقوال الفقهاء ومستدلاً لأقوالهم ، ثم بعد ذلك لم يبد لنا الزجاج رأيه ، بل اكتفى بقول: " قال أبو إسحاق : هذا جملة ما علمناه من أقوال الفقهاء في هذه الآية " (
). 

وقد يذكر الزجاج أيضاً أقوال الفقهاء – أحياناً – دون تحليل أو مناقشة أو اختيار، ففي تفسيره قوله تعالى : ( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( (
) قال : "اختلف أهل العلم ، فقال بعضهم: الكفارة للمسيس، وقال بعضهم : إذا أراد العود إليها والإقامة مس أو لم يمس كَفَّر"(
). 

المبحث السابع : 
اختياراته بدلالة لغة العرب 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول : اختياراته بمقتضى استعمال العرب للألفاظ والمباني .

المطلب الثاني : اختياره الرأي الذي يؤيده أصل اشتقاق الكلمة . 

المطلب الثالث : اختياراته اعتماداً على الشاهد الشعري . 

المطلب الرابع : موقف الزجاج عند الاختلاف بين أقوال المفسرين وما توجبه اللغة. 

المطلب الخامس : موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. 

المطلب السادس : موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة والمجاز . 

المطلب السابع : اختياراته المتعلقة بالألفاظ والمعاني المشتركة . 

المطلب الثامن : اختياراته المتعلقة بوجوه الإعراب . 

المطلب الأول : 
اختياراته بمقتضى استعمال العرب للألفاظ والمباني
يجب تفسير القرآن الكريم بالمستعمل من كلام العرب ، سواءً كان ذلك الاستعمال مطرداً ، بمعنى أن العرب لا تعرف غيره، أو كان ذلك المستعمل على جهة الأغلب والأكثر، أي : أن العرب تكثر من استعماله ، وعلى هذا يجب حمل القرآن ، فلا يحمل على معنى ركيك ولا على لفظ ضعيف ، وإنما يحمل على الأوجه المطردة الغالبة في الاستعمال ، دون الأوجه الضعيفة والشاذة. 

وقد دلت الأدلة على اعتماد هذا الوجه في الاختيار في التفسير ومن ذلك: إخبار الله تعالى بأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين ، فقال عز وجل : ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( (
) ، والمعنى : أن كلام الله تعالى يحمل على ذلك اللسان الذي أنزل به ، فيختار من ذلك الأوجه المستعملة في ذلك اللسان من جهة الثبوت والحسن والجودة والشهرة . 

وقال تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( (
) ، وهذا يدل على أن القرآن بين واضح في ألفاظه ، فيجب حمله على المطرد والأغلب في استعمال المخاطبين (
). 

وقد اعتمد المفسرون هذا في تفاسيرهم ، يقول الطبري (ت310هـ): " إنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه " (
). 

وقال في معرض اختياره قولاً من الأقوال ورده قولاً آخر : " فإن كان ذلك وإن كان لـه وجه مفهوم ، فليس ذلك الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام ، وتوجيه كلام الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجيهه إلى الخفي القليل في الاستعمال " (
). 

ويقول النحاس (ت338هـ) : " الواجب أن يحمل كلام الله عز وجل على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك " (
). 

وممن اعتمد هذا الوجه أيضاً في اختياراته ابن عطية (ت541هـ) حيث قال عند قولـه تعالى: ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( (
) : " قال ابن زيد : الوسنان : الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل ... وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب " (
). 

واعتمده أيضاً ابن تيمية (ت728هـ) حيث قال : " فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجةً على بعض ولا على من بعدهم ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب ... " (
).

أما أبو إسحاق الزجاج فقد أكثر من الاستشهاد في التفسير باستعمالات العرب في كلامها وأساليب مخاطباتها ، واحتل ذلك مكانة بارزة في كتابه، فقد جعل طريقة العرب في الكلام مصدراً لبيان معاني ألفاظ القرآن الكريم ؛ إذ كثيراً ما يقول : والعرب تسمي كذا ، أو تقول كذا ثم يردفه بالشاهد من كلامهم. 

ففي تفسيره قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((( 
(((((( ( (
) ، قال : " ومعنى شيعت في اللغة : اتبعت ، والعرب تقول : شاعكم السِّلْم، وأشاعكم السلم، ومعناه : تبعكم السلم " (
). 

ويقول عند قولـه تعالى : ( (((((((( (((((((((((( ( (
) : " المعنى : أهل القرية كما تقول: بنو فلان يطؤهم الطريق(
)، والمعنى : مارة الطريق" (
)، والأمثلة كثيرة في إثبات عناية الزجاج بأقوال العرب واستعمالاتهم. 

وكما أن الزجاج استعمل أقوال العرب في التفسير وجوانب اللغة المختلفة فإنه أيضاً اعتمد أقوالهم واستعمالاتهم اللفظية في اختياراته في التفسير ، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: 

1 – في قولـه تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
) قال : " قالوا في معنى : "بعض الذي تختلفون فيه" أي: كل الذي تختلفون فيه ... وهذا مذهب أبي عبيدة" (
)، ثم اختار الزجاج أن الآية على معنى البعض المعروف عند العرب وليس الكل ، كما في مذهب أبي عبيدة 
(ت210هـ)، وقد استند الزجاج في ذلك إلى الاستعمال العربي حيث لم يرد في لغة العرب: أن البعض بمعنى الكل فقال: "والصحيح أن البعض لايكون في معنى الكل ، وهذا ليس في الكلام ، والذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه ، وبين الله سبحانه لهم من غير الإنجيل ما احتاجوا إليه " (
). 

والذي اختاره الزجاج هو قول الجمهور ، بل حكى الأزهري (ت370هـ) : الإجماع على ذلك حيث قال : " أجمع أهل النحو : أن البعض شيء من أشياء " (
). 

وقال أبو جعفر النحاس (ت338هـ) في انتقاده قول أبي عبيدة : " وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة ؛ لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى الكل " (
). 

2 – في قولـه تعالى : ( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (
) ذكر الزجاج الخلاف في تفسير "الحفدة" واختار قولاً منها بناءً على استعمال العرب لمبنى الكلمة فقال: "اختلف الناس في تفسير : " الحفدة " فقيل : الأولاد (
)، وقيل : البنات(
)، وقيل: الأختان(
)، وقيل : الأصهار (
)، وقيل : الأعوان (
)، وحقيقة هذا أن الله عز وجل جعل من الأزواج بنين ، ومن يعاون على ما يحتاج إليه بسرعة وطاعة ، يقال : حَفَدَ يَحْفِد حَفْداً وحَفَداً وحَفَدَاناً إذا أسرع ، قال الشاعر : 

حَفَدَ الولائدُ بَينَهُنَّ وأسْلمت 
   بأَكُفِّهنَّ أَزِمَّةُ الأَجْمال (
)
معناه : أسرعوا في الخدمة " (
) ، فالزجاج هنا اختار قولاً بناء على استعمال العرب لمبنى كلمة : " حفدة " وأنها بمعنى : الأعوان ، وقد اختار هذا القول أيضاً النضر بن شميل (ت204هـ) (
) وعلل بأن هذا المعنى أتبع لكلام العرب فقال : " من قال : الحفدة: الأعوان فهو أتبع لكلام العرب ممن قال : الأصهار " (
). 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ) : " وعن عبد الله : الأصهار(
)، وأما المعروف عند العرب من كلامهم فإن الحفدة : هو الخدمة " (
). 

وقال الخليل بن أحمد (ت175هـ) : " وعند العرب : الحفدة : الخدمة " (
). 

واختار هذا القول ابن فارس (ت395هـ) حيث قال : "وقيل في قولـه تعالى : 
( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ( (
) إنهم الأعون وهو الصحيح " (
). 

3 – ضعف الزجاج بعض الأقوال الواردة في التفسير بناء على عدم شهرتها في لغة العرب، مختاراً القول المشهور في اللغة ، حيث قال عند قولـه تعالى : ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
) : " يروى أنها ضحكت ؛ لأنها كانت قالت لإبراهيم : اضمم لوطاً ابن أخيك إليك ، فإني أعلم أنه سينزل بهؤلاء القوم عذاب ، فضحكت سروراً لما أتى الأمر على ما توهمت ، فأما من قال :ضحكت : حاضت فليس بشيء"(
)، فقد اختار الزجاج القول المشهور في لغة العرب ، وأن الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يعبر في العادة عن السرور. 

وقد ورد تفسير لفظ : " ضحكت " بمعنى : حاضت عن ثلاثة من مفسري السلف وهم: عبد الله بن عباس (ت68هـ)، ومجاهد بن جبر (ت104هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت105هـ)(
)، وهؤلاء هم الذين ورد عنهم هذا التفسير ، ومع ذلك عبر الزجاج عن هذا القول بأنه : ليس بشيء . 

والذي يبدو أن الزجاج عبر بهذا التعبير باعتبار أن استعمال الضحك بمعنى: الحيض قليل في اللغة، وأن الأشهر الأغلب استعماله بمعنى الضحك المعروف المعبر عن السرور في العادة. 

قال الطبري (ت310هـ) : " وقد ورد عن بعض البصريين : أن بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم : أن العرب تقول : ضحكت المرأة : حاضت " ، وذكر لـه شواهد من الشعر (
). 

ويضاف لذلك : ورود هذا التفسير عن ثلاثة من مفسري السلف كما سبق ، مما يؤكد وجوده في لغة العرب وهم صحابي وتابعيان ، فإذا لم يكن هذا التفسير موجوداً في كلام العرب فمن أين جاء به هؤلاء المفسرون. 

وهل الزجاج ينفي وجود هذا في اللغة مطلقاً خاصة إذا عرفنا أن شيخه ثعلب 
(ت291هـ) نفى وجود تفسير : ضحكت بمعنى : حاضت حيث قال : " ليس في كلام العرب، والتفسير مسلم لأهل التفسير" (
)، فعبارة الزجاج محتملة للنفي أو أنها قليلة ضعيفة في لغة العرب، والأقرب أنه يعني بقولـه : "ليس بشيء" أي: أن هذا التفسير قليل الاستعمال في لغة العرب، والقرآن الكريم يجب حمله على المطرد الغالب المشهور. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قولـه تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
) قال: "ومعنى : " أكبرنه " : أعظمنه ، ويقال : " أكبرنه " : حضن ، وقد رويت عن مجاهد(
)، وليس ذلك بمعروف في اللغة ، وقد أنشدوا بيتاً في هذا وهو قولـه : 

نَأْتي النِّسَاء على أَطْهَارهنَّ ولا 
    نأتي النساء إذا أَكْبَرن إِكْبَاراً (
)
وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة ، والهاء في "أكبرنه" تنفي هذا؛ لأنه لا يجوز أن يقول: النساء حضنه يا هذا؛ لأن "حضن" لا يتعدى إلى مفعول" (
). 

وتفسير : " أكبرنه " بمعنى : حضن روي عن مجاهد (ت104هـ) كما قال الزجاج وروي أيضاً عن ابن عباس (ت68هـ) كما سيأتي. 

وقد ذكر الطبري (ت310هـ) كلاماً قريباً من كلام الزجاج ، واختار قول الجمهور أن "أكبرنه" بمعنى : أعظمنه ، وذكر أن معنى : "أكبرنه" : حضن؛ قول لا معنى لـه حيث قال : " لأن تأويل ذلك : فلما رأين يوسف أكبرنه فالهاء التي في "أكبرنه" من ذكر يوسف، ولا شك أن من المحال أن يحضن يوسف، ولكن الخبر إن كان صحيحاً عن ابن عباس على ما روي فخليق أن يكون كان في معناه في ذلك: أنهن حضن لما أكبرن من حسن يوسف وجماله ، ووجدن ما يجد النساء في مثل ذلك، وقد زعم بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في "أكبرن" بيتاً لا أحسب أن لـه أصلاً ؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة وذلك : 

نَأْتي النِّسَاء على أَطْهَارهنَّ ولا 
    نَأْتي النّساء إذا أَكْبَرن إِكْبَاراً

وزعم أن معناه : حضن " (
). 

لكن الأزهري (ت370هـ) خالف الطبري والزجاج حيث عقب على الزجاج بما يدل على صحة هذا راوياً بسنده إلى طي بما يفيد وجود : "أكبر" بمعنى حاض في لغتهم فقال: "فلغة الطائي تصحيح أن إكبار المرأة ، أول حيضها، إلا أن وجود الضمير في "أكبرنه" لا يستقيم معه أن يكون هذا الفعل بمعنى : الحيض ، وما روي عن ابن عباس إن صحت به الرواية – كانت الهاء للوقف وليست للضمير " (
). 

المطلب الثاني : 
اختياره الرأي الذي يؤيده أصل اشتقاق الكلمة 

أصل اشتقاق الكلمة يعيدها إلى أصولها ، وإذا عادت الكلمة إلى أصولها تبين المعنى الذي أخذت منه ، ولذا كان هذا الوجه من أوجه الاختيار عند المفسرين ، وذلك أنهم إذا اختلفوا في تفسير آية من كتاب الله ، فإن القول الذي يشهد لـه أصل اشتقاق الكلمة وتصريفها هو المعتمد والمختار عندهم(
). 

ومعنى الاشتقاق : توليد بعض الألفاظ من بعض ، والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها ، ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد(
).

وقد اعتمد أئمة التفسير أصل اشتقاق الكلمة وتصريفها في اختياراتهم في التفسير. 

ومن هؤلاء : الإمام الطبري (ت310هـ) حيث ذكر الأقوال في معنى : "الأواب" في قولـه تعالى : ( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) ، ثم اختار قولاً بناء على أصل اشتقاق الكلمة حيث قال : " وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : هو التائب من الذنب، الراجع من معصية الله إلى طاعته ، ومما يكرهه إلى ما يرضاه ؛ لأن الأواب إنما هو "فعَّال" من قول القائل : آب من كذا أي : من سفره إلى منزله ... " (
). 

وممن اعتمد ذلك أيضاً ابن كثير (ت774هـ) حيث قال معلقاً على اختيار الطبري السابق: "والذي قاله هو الصواب ؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع" (
). 

واعتمده أيضاً ابن جزي (ت741هـ) حيث بين أن الاشتقاق من وجوه الاختيار في التفسير فقال : " ويدل على صحة القول كلام العرب من اللغة ، والإعراب ، أو التصريف أو الاشتقاق " (
). 

وممن اعتمده ابن تيمية (ت728هـ) في اختياراته في التفسير حيث ذكر الأقوال في معنى : "الصمد" ثم قال : " الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً" (
). 

أما أبو إسحاق الزجاج فقد اعتنى بعلم الاشتقاق عناية كبيرة في كتابه ، يدل على ذلك قولـه : " وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض ، وآخذ بعضه في بعض، وآخذ بعضه برقاب بعض " (
). 

وقد طبق الزجاج هذه المقولة عملياً في كتابه (
)، خاصة إذا عرفنا أن أبا إسحاق قد ألف كتاباً خاصاً في الاشتقاق اسمه : كتاب الاشتقاق، وهذا الكتاب تردد كثيراً في ترجمته(
)، وقد وصفه الزجاجي (ت340هـ) - تلميذ الزجاج - بأنه : كتاب كبير(
).

وقد ألف الزجاج أيضاً كتاباً خاصاً في تفسير أسماء الله الحسنى، أكثر من البحث فيه في اشتقاق أسماء الله عز وجل . 

ويذكر الدكتور خالد الجمعة : أن ابن فارس (ت395هـ) في كتابه : معجم مقاييس اللغة، أقام معجمه على فكرة الأصول حيث يدير الجذر اللغوي كله على معنى أصلي واحد أو أكثر يصدر به حديثه عنه ، ثم يحاول رد الألفاظ المأخوذة من هذا الجذر إلى ذلك المعنى... ثم قال : " ومع أن ابن فارس لم يذكر الزجاج ضمن أصحاب أهم الكتب التي اعتمد عليها في كتابه ، إلا أنني لا أستبعد أن يكون ابن فارس قد اعتمد كثيراً على إنشاء فكرة كتابه على ما قدمه الزجاج ، لا سيما إذا عرفنا أن ابن فارس قد نقل في معجمه عن كتاب : معاني القرآن وإعرابه مصرحاً باسم الزجاج ، وبهذا يكون أبو إسحاق الزجاج قد سبق ابن فارس بهذه الفكرة فهو رائدها الأول" ، ثم راح يبين أوجه التشابه بين عمل الزجاج وبين ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (
).

وقد استعمل الزجاج أصل اشتقاق الكلمة في اختياراته في التفسير فهو يختار القول الذي يشهد لـه أصل اشتقاق الكلمة.

ففي تفسيره قولـه تعالى : ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ( (
) ، قال : "قال بعضهم: المقيت : القدير (
)، وقال بعضهم : المقيت : الحفيظ(
)، وهو عندي – والله أعلم- بالحفيظ أشبه؛ لأنه من القُوتِ مشتق ، يقال : قُتُّ الرَّجُل أَقُوتُه قوتاً إذا حفظتُ عليه نفسه بما يقوته ، والقوت : اسم الشيء الذي يحفظ نفسه ، ولا فضل فيه على قدرة الحفظ، فمعنى: "المقيت" – والله أعلم – الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة" (
).

ويستدل الزجاج أيضاً بأصل اشتقاق الكلمة في معرض تضعيفه قولاً من الأقوال، فقد قال عند قولـه تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (
) : " معين : ماء جارٍ من العيون (
)، وقال بعضهم : يجوز أن يكون "فعيلاً" من المعن مشتقاً من الماعون (
)، وهذا بعيد ؛ لأن "المعن" في اللغة: الشيء القليل، الماعون هو الزكاة ، وهو فاعول من المعن ، وإنما سميت الزكاة بالشيء القليل ؛ لأنه يؤخذ من المال ربع العشر فهو قليل من كثير" (
). 

ويستدل الزجاج أيضاً بأصل اشتقاق الكلمة عند اختياره أكثر من قول في محاولة منه للتقريب بين بعض الأقوال ، قال عند قولـه تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ( (
) : " وقيل في "الإل" غير قول : قيل : الإل القرابة(
)، وقيل: الإل: الحلف(
)، وقيل : الإل: العهد (
)... وحقيقة الإل عندي على ما توحيه اللغة : تحديد الشيء فمن ذلك : الإل : الحربة  ؛ لأنها محددة ، ومن ذلك : أذن مؤللَّة إذا كانت محددة، والإل يخرج في جميع ما فسر من العهد والجوار على هذا، وكذا في القرابة، فإذا قلت في العهد : بينهما إل فمعناه : جوار يحاد الإنسان ، وإذا قلته في القرابة فتأويله : القرابة الدانية التي تحاد الإنسان " (
). 

ومن استدلاله بالاشتقاق عند اختياره أكثر من قول ما ذكره عند قولـه تعالى: 
( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (
) ، قال : " أي : قربنا ثم الآخرين من الغرق ، وهم أصحاب فرعون(
)، وقال أبو عبيدة : أزلفنا جمعنا ثم الآخرين قال : ومن ذلك سميت مزدلفة جمعاً(
)، وكلا القولين حسن ؛ لأن جمعهم تقريب بعضهم من بعض ، وأصل الزلفى في كلام العرب : القربى " (
). 

المطلب الثالث : 
اختياراته اعتماداً على الشاهد الشعري

الاحتجاج بالشعر في التفسير جائز في أصح قولي العلماء ، وقد نص على هذا ابن عباس (ت68هـ) حيث قال : " إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب " (
). 

وقد جاء عن بعض أهل العلم : المنع من الاحتجاج بالشعر في التفسير ومن هؤلاء: الإمام أحمد (ت241هـ) حيث سئل عن الرجل يتمثل بشيء من الشعر في القرآن فقال: "ما يعجبني" (
)، ويجاب عن ذلك بالآتي : 

1 – أن بعض أصحاب الإمام أحمد تأولوا قولـه هذا بحمله على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافه (
). 

2 – ربما أراد الإمام أحمد منع الاحتجاج بالشعر في التفسير مطلقاً وعلى هذا يقال: إنه اجتهاد منه مخالف لما عليه مفسرو الصحابة والتابعين من الاحتجاج بالشعر في التفسير كما سبق في قول ابن عباس، والاحتمال الأول في الجواب عن قول الإمام أحمد أقرب. 

وذكر ابن الأنباري (ت328هـ) بعض أدلة من منع الاحتجاج بالشعر في التفسير فذكر قولـه تعالى : ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( (
) ، وقول النبي ( : "لأن يمتلئ أحدكم قيحاً أحب إلي من أن يمتلئ شعراً" (
)، وذكر أيضاً : أنهم قالوا : لو جاز الاحتجاج بالشعر في القرآن لصار الشعر أصلاً للقرآن .

وقد رد ابن الأنباري هذا القول وأنكره فقال : " فأما ما ادعوه على النحويين من أنهم جعلوا الشعر أصلاً للقرآن فليس كذلك، إنما أرادوا أن يتبينوا الحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله يقول : ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (
) ، وقال : ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
) ، وقال ابن عباس : " الشعر ديوان العرب " ، فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعوا إلى ديوانها فالتمسوا معرفة ذلك منه" (
).

والتحقيق : ما دل عليه عمل مفسري الصحابة والتابعين من الاحتجاج بالشعر في التفسير ، ولا دلالة لمن منع ذلك من نقل ولا عقل . 

أما أبو إسحاق الزجاج فإنه أكثر من الاحتجاج بالشعر في كتابه في التفسير واللغة؛ إذ بلغت الشواهد الشعرية في كتابه : خمسمائة وستة وتسعين شاهداً شعرياً مع المكرر.

وهذا العدد يؤكد عناية الزجاج واهتمامه بالشواهد الشعرية، ويؤكد أيضاً تلك الغزارة التي يتمتع بها الزجاج من المحفوظات اللغوية.

وكان الزجاج يستشهد بشعر الطبقات الثلاث الأولى: الشعر الجاهلي، وشعر المخضرمين ، وشعر عصر صدر الإسلام . 

وقد سبق الحديث عن انتقاد الزجاج للأبيات الشعرية وأنه يرد الأبيات الشاذة والمجهولة والمصنوعة ويرفض الاحتجاج بها في اللغة والتفسير ، وذلك عندما تحدثت عن استدراكاته في التفسير واللغة (
). 

والأمثلة على احتجاج الزجاج بالشعر في التفسير كثيرة ، منها : 

في قولـه تعالى : ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (
) ، ذكر الزجاج الخلاف في تحديد معنى اللباس في هذه الآية ثم فسره بتسمية العرب المرأة لباساً وإزاراً فقال: "والعرب تسمي المرأة لباساً وإزاراً قال الشاعر : 

إذا ما الضجيع ثَنَى عطفَه 
تَثَنَّتْ فكانت عليه لبَاساً (
)
وقال : 

أَلا أَبْلغ أبا حفص رسولاً 
فدىً لك من أخٍ ثِقةٍ إِزَاري(
)
قال أهل اللغة : فدىً لك من امرأتي " (
). 

ويلاحظ أن الزجاج يختار تفسير اللبس بمعنى : اللباس يعني : الثياب التي تلبس ، وهو أحد المعاني الواردة في تفسير الآية ، ومعنى ذلك : تشبيه الزوجين باللباس والإزار الواحد لشدة مخالطتهما والتصاقهما. 

وأصل مادة : ( لبس ) يدل على المخالطة والمداخلة كما ذكر ابن فارس 
(ت395هـ)(
)، لكن غلب إطلاق لفظ اللباس على الثياب الملبوسة ، وإن كان في حقيقته يعود إلى معنى المخالطة والمداخلة ، وكلا التفسيرين ذكرهما مقاتل بن سليمان 
(ت150هـ)(
) في بيانه لوجوه تفسير اللبس (
). 

وفي تفسير : " المحراب " في قولـه تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
) اختلف في تفسير : " المحراب " حيث قال الأصمعي (ت216هـ) : المحراب هاهنا : الغرفة(
)، وقال أبو عبيدة : المحراب : سيد المجالس وأشرفها ومقدمها (
)، وقيل : هو المسجد(
). 

وقد ذكر الزجاج بعض هذه المعاني ثم ذكر معنى يجمعها مستدلاً بذلك بالشعر حيث قال: " والمحراب في اللغة : الموضع العالي الشريف(
)، قال الشاعر:

ربَّة محراب إذا جئتها 
      لم أَلقها أَو أرتقي سُلَّماً " (
)
ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قولـه تعالى : ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (
) ، قال: "معناه – والله أعلم – واتخذتم أمر الله وراءكم ظهرياً أي : نبذتموه وراء ظهوركم، والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر : قد جعل فلان الأمر بظهره قال الشاعر: 

تميم بن قيس لا تكونن حاجتي 

بظهر فلا يعيى علي جوابها " (
)
وفي قولـه تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (
) قال الزجاج في بيانه معنى : "يوفضون" : " يسرعون قال الشاعر : 

لأَنْعَتنْ نَعَامة ميفاضاً 
   خَرْجَاءَ تعدوا تطلب الأَضَاضَاً(
)
الميفاض : السريعة ، وخرجاء : ذات لونين : سوادٍ وبياض، ومعنى الأضاض، الموضع الذي يلجأ إليه ، يقال: أضَّتْني إليك الحاجة أضاضاً" (
). 

وفي قولـه تعالى : ( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (
) ، فسر الزجاج : (قضى) بمعنى: خلق وصنع ، مستدلاً بشاهد من الشعر حيث قال : " معنى : (فقضاهن): فخلقهن وصنعهن قال أبو ذؤيب : 

وعَلَيْهما مسرودتان قضاهما 
   داودُ أوصَنَعَ السوابغَ تُبَّعُ(
)
معناه : عملهما وصنعهما " (
). 

وفي قولـه تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( (
) فسر الزجاج الاعتداء الثاني في الآية بأنه : المجازاة ، فقال : أي : من ظلم فقاتل فقد اعتدى، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وسمي الثاني اعتداءً؛ لأنه مجازاة فسمي بمثل اسمه ؛ لأن صورة الفعلين واحدة ، وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية، والعرب تقول : ظلمني فلان فظلمته ، أي : جازيته بظلمه، وجهل علي فلان فجهلت عليه ، أي: جازيته بجهله قال الشاعر: 

ألا لا يجهلنْ أَحد علينا 
    فنَجهلَ فوق جهل الجاهلينا (
)
أي : فنكافئ على الجهل بأكثر من مقداره " (
). 

المطلب الرابع :
موقف الزجاج عند الاختلاف بين أقوال المفسرين وما توجبه اللغة

كثيراً ما يحاول الزجاج التوفيق بين أقوال المفسرين وما جاء في اللغة العربية ، خاصة إذا عرفنا أن الزجاج من أئمة النحو واللغة ، كما أنه صاحب أثر، وعلى ذلك أقام كتابه وهو الجمع بين اللغة والأثر فهو الذي يقول : "لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق نقلة أهل العلم" (
). 

ويقول أيضاً : " وهو كتاب الله الذي لا ينبغي لأحد أن يقدم على تفسيره إلا برواية صحيحة وحجة واضحة " (
). 

ومنهج الزجاج عند الاختلاف بين أقوال المفسرين وما توجبه اللغة: تضييق دائرة الاختلاف بين اللغة وأقوال المفسرين ومحاولة التقريب بينها ، فقد قال عند قولـه تعالى : 
( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ( (
) : " روي في التفسير : وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين(
)، وهذا في اللغة غير جائز(
)، ولكنه في التفسير يؤول إلى هذا والمعنى : وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين أو إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فهذا كما يقول القائل – إذا كانت الحال تدل على أنه صادق - : أحدنا صادق وأحدنا كاذب، والمعنى : أحدنا صادق أو كاذب ويؤول معنى الآية إلى : إنا لما أقمنا من البرهان لعلى هدى، وإنكم لفي ضال مبين " (
). 

ومن محاولاته في التقريب بين أقوال المفسرين وما جاء في اللغة ما ذكره في تفسير الجبت والطاغوت ، حيث قال : " قال أهل اللغة : كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت ، وقيل : الجبت والطاغوت : الكهنة والشياطين(
)، وقيل في بعض التفسير: الجبت والطاغوت هاهنا حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان(
)، وهذا غير خارج عما قال أهل اللغة ؛ لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من دون الله عزوجل"(
). 

وفي تفسير معنى "الويل" قال الزجاج : " وتأويل : "الويل" في اللغة: قال سيبويه: كلمة تقال عند الهلكة(
)، وقيل : وادٍ في جهنم (
)، وهذا غير خارج عن مذهب أهل اللغة؛ لأن من وقع في ذلك فقد وقع في الهلكة" (
). 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قولـه تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ( (
) قال: "والأواه في أكثر الرواية الدعّاء(
)، ويروى أن الأواه: الفقيه(
)، ويروى أن الأواه: المؤمن بلغة الحبشة(
)، ويروى أن الأواه: الرحيم الرفيق(
)، وقال أبو عبيدة: الأواه المتأوه شفقاً وفرقاً المتضرع يقيناً(
)، يريد أن يكون تضرعه على يقين بالإجابة ولزوماً للطاعة، وقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ما روي في الأواه وأنشد أبو عبيدة:

إذا ما قمْتُ أرحَلُها بليل 

تأَوَّه آهَة الرَّجُل الحزين " (
)
والزجاج هنا يجمع بين المعنى اللغوي الذي ذكره أبو عبيدة (ت210هـ) في تفسير الأواه، وبين ما روي في تفسير : " الأواه " حيث بين الزجاج في المثال السابق أن ما جاء في تفسير "الأواه" لا يخرج عن المعنى اللغوي الذي نقله أبو عبيدة. 

وقد وافق النحاس (ت338هـ) الزجاج حيث قال : " وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأن هذه كلها من صفات إبراهيم صلى الله عليه وسلم "(
). 

ومع أن الزجاج كثيراً ما يحاول التوفيق بين اللغة وأقوال المفسرين إلا أن هذا لا يعني أنه لا يختار أحدها بل ربما اختار قول المفسرين على ما جاء في اللغة ، قال عند قولـه تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (
) : " أجمع أهل اللغة على أن الفرش : صغار الإبل ، وقال بعض المفسرين : الفرش : صغار الإبل، وإن البقر والغنم من 
الفرش(
)، والذي جاء في التفسير يدل عليه قولـه : ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) ، فلما جاء هذا بدلاً من قولـه : " حمولة وفرشاً " جعله للبقر والغنم مع 
الإبل "(
).

والزجاج من خلال المثال السابق يحترم أقوال المفسرين وأحياناً يستدل لها ويختارها إلا إذا تعددت أوجه التفسير فإنه يجعل اللغة هي الفاصل والمرجح فيما بينها ، يقول عند قولـه تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( (
) "قيل : إنه خر ميتاً(
)، وقيل: إنه خر مغشياً عليه (
)، ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته، ولكن للذي 
غشي عليه ، والذي يذهب عقله قد أفاق من علته " (
). 

وقد وافق ابن عطية (ت541هـ) الزجاج ونوه بقولـه هذا (
)، وقال عنه ابن الجوزي(ت597هـ): "إنه الأصح" (
). 

المطلب الخامس : 
موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة الشرعية 
والحقيقة اللغوية

لا إشكال في كون اللغة العربية من أهم مصادر التفسير ، وأنه لا يصح أن يفسر القرآن إلا بها ، لكن اللغة لا تستقل بفهم القرآن ، فلابد من النظر إلى مصادر التفسير الأخرى وقد سبق الإشارة إلى هذا في كلام الزجاج . 

وقد جاء كلام الشارع بمصطلحات جديدة على العرب ، وإن كان أصل اللفظ باقياً في المصطلح ، وإنما زاد الشرع عليه بعض الضوابط فخرج بذلك عن كونه حقيقة لغوية إلى كونه مصطلحاً شرعياً . 

وقد كتب في هذا الموضوع بعض علماء اللغة كابن قتيبة (ت276هـ) في أول كتابه: غريب القرآن ، وابن فارس (ت395هـ) في كتابه : الصاحبي في فقه اللغة. 

كما كتب فيه علماء أصول الفقه والعقائد تحت مسمى: الحقيقة الشرعية.

والمقصود : أن اللفظ إذا تجاذب بين الحقيقة الشرعية، والحقيقة اللغوية فإن المقدم في ذلك هو الحقيقة الشرعية ؛ لأن الشرع ناقل وهو معنيٌّ ببيان الشرع لا ببيان اللغة. 

والأسماء الشرعية في القرآن تفسر على مصطلح الشرع ، وإن فسرت على مصطلح اللغة كان في ذلك قصوراً وإخراجاً للفظ عن مفهومه الشرعي(
). 

وقد اعتنى أبو إسحاق الزجاج بالدلالات الشرعية التي أضفاها الشرع على بعض الألفاظ اللغوية ، والتي صارت على ألسنة الناس مصطلحات خاصة بهذه المعاني التي حملتها في الاستعمال الشرعي ، فالزجاج على بصيرة من أن الدلالات الشرعية وثيقة الصلة بالدلالات اللغوية خاصة إذا عرفنا أن اللغة والأثر هما الأساسان اللذان أقام الزجاج عليهما تفسيره كما سبق . 

وموقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية : أنه – في الغالب – يقدم الحقيقة الشرعية إذا وجدت فإذا لم توجد فإنه يعتمد الحقيقة اللغوية، والأدلة على ذلك ما يلي: 

1 – في تفسير قولـه تعالى : ( (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (
) اختار الزجاج أن معنى الزكاة في الآية : هو المعنى الشرعي أي: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله تعالى، ولا يعطونها أهلها حيث قال: "أي: لا يرونها واجبة عليهم فيعطونها " (
)، ويروى هذا القول عن الحسن 
(ت110هـ)، وقتادة (ت118هـ) وغيرهما (
). 

والقول الآخر في الآية : حملها على المعنى اللغوي أي : الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم ، ولا يوحدونه ، وهذا القول مروي عن ابن عباس 
(ت68هـ)، وعكرمة (ت104هـ) وغيرهما (
). 

وقد نظر القائلون بهذا إلى المعنى اللغوي للزكاة وهو النماء والطهارة والزيادة والصلاح (
). 

وأما الزجاج فقد حمل الآية على زكاة المال ففسرها بمعناها الشرعي ، والحقيقة الشرعية مقدمة في تفسير كلام الشارع . 

وقد وافق الزجاج في اختياره المعنى الشرعي جماعة من المفسرين منهم: الطبري 
(ت310هـ)، والرازي (ت604هـ) ، والقرطبي (ت671هـ) ، وابن كثير (ت774هـ)، والألوسي (ت1270هـ)(
). 

2 – في تفسير قولـه تعالى : ( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (
) اختار الزجاج المعنى الشرعي لقوله : "وفي سبيل الله" وأن المراد المجاهدون في سبيل الله أي: أن لهم حقاً في الصدقة(
)، وهذا قول جماهير العلماء ، بل يكاد يكون مجمعاً عليه، ولذا فإن الطبري (ت310هـ) اقتصر عليه فلم يذكر غيره(
).

وهناك قول آخر : وهو أن المراد كل سعي في طاعة الله وكل قربة (
). 

والزجاج اختار المعنى الشرعي كما سبق وهو تخصيصه بالمجاهدين ، وإطلاق لفظ (في سبيل اللَّه) على كل طاعة معنى لغوي يقابل بالمعنى الشرعي الذي أراد حصر الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة ، فإن جاء صنف يراد به : كل أنواع الطاعات لم يكن لذلك الحصر فائدة ؛ لأنه يدخل فيه كل ما ذكر في الآية دون تخصيص بذكر غنى أو فقر، ووجوه الخير لا تحصر لا بالأغنياء ولا بالفقراء ولذا قال ابن حجر (ت852هـ): " إذا أطلق ذكر (في سبيل اللَّه) فالمراد به : الجهاد " (
). 

3 – في قولـه تعالى : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ( (
) ، اختار الزجاج – في هذا الموضع – المعنى اللغوي لمعنى الصلاة وهو الدعاء حيث قال: "وصل عليهم أي : ادع لهم " (
)، ولا يتصور حمل الصلاة هنا على المعنى الشرعي الذي هو أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ، وقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان النبي ( إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم ، فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى" (
). 

والزجاج هنا حمل الصلاة على المعنى اللغوي وفي مواضع أخرى تراه يذكر المعنى الشرعي للصلاة حيث يقول : " الصلاة على ضربين : أحدهما : الركوع والسجود، والآخر : الرحمة والثناء والدعاء " (
) . 

ويلاحظ أن الزجاج يختار المعنى الشرعي أو اللغوي بناءً على وجود اختلاف بينهما أما إذا لم يوجد اختلاف فإنه يذكرهما ومن ذلك بيانه معنى : الاعتكاف في اللغة والشرع عند قولـه تعالى : ( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ( (
)، قال : " قد عَكَف يَعْكُفُ ويَعْكِفُ على الشيء عكوفاً ، إذا أقام عليه ، ومن هذا قول الناس : فلان معتكف على الحرام أي: مقيم عليه " (
)، وينص على المعنى الشرعي للاعتكاف في موضع آخر فيقول : " الاعتكاف : أن يحبس الرجل نفسه في مسجد جماعة يتعبد فيه"(
).

ومن ذلك أيضاً بيانه معنى : العمرة في اللغة والشرع حيث قال : " ومعنى : اعتمر في اللغة قيل فيه قولان : قال بعضهم : اعتمر : قصد .. (
) وقال بعضهم : اعتمر : زار من الزيارة (
)، ومعنى العمرة في العمل : الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط(
)، والعمرة للإنسان في كل السنة ، والحج وقته واحد من السنة ، ومعنى : اعتمر في قصد البيت إنما خص بهذا أعني : بذكر اعتمر ؛ لأنه قصد العمل في وضع عامر، ولهذا قيل : معتمر " (
)، والزجاج هنا يذكر المعنى اللغوي والشرعي للفظ : اعتمر ، ويربط بينهما لعدم وجود اختلاف بين المعنيين . 

المطلب السادس :
موقف الزجاج عند الاختلاف بين الحقيقة والمجاز

الحقيقة مأخوذة في اللغة من قولهم : حق الشيء إذا وجب ، من الشيء المحقق وهو المحكم تقول : ثوب محقق النسخ أي : محكمه ، والحقائق جمع حقيقة (
). 

وفي اصطلاح الأصوليين : كل لفظ بقي على موضعه الأصلي ولم ينقل إلى غيره(
). 

أما المجاز : فهو استعمال اللفظ لغير ما وضع لـه مع قرينة صارفة لـه عن المعنى الحقيقي(
). 

وقد اختلف العلماء حول وقوع المجاز في القرآن الكريم واللغة ، وهي مسألة الخلاف فيها معروف ومشهور ، وسأقتصر على ذكر الخلاف دون بيان حجج المانعين والنافين ؛ لأن هذا الأمر يطول جداً ، وأشبع في القديم والحديث(
)، وليس مقصودي ذكره في هذا البحث . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بالمجاز في اللغة ، بل ذهب بعضهم : إلى أن أكثر اللغة مجاز (
). 

وذهب بعض العلماء إلى إنكار وجوده في اللغة وعلى هذا إنكاره أيضاً في القرآن الكريم ومنهم : أبو إسحاق الإسفراييني (ت418هـ)، والإمام ابن تيمية (ت728هـ)(
)، وتلميذه ابن القيم (ت751هـ)، وسماه : طاغوت اللغة العربية (
)، ومنعه أيضاً الشنقيطي (ت1393هـ) وألف فيه رسالة سماها : منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . 

وذهب بعض العلماء : إلى القول بالمجاز في اللغة دون القرآن وقد روي هذا عن داود الظاهري (ت270هـ)(
)، وغيره(
). 

ومسألة وقوع المجاز طرقت منذ وقت مبكر خاصة إذا عرفنا أن داود الظاهري 
(ت270هـ) تكلم بها ، ولا يزال الخلاف فيها قائم إلى يومنا هذا . 

والذي يبدو أن هذه المسألة كثر التداول فيها بسبب دخول المجاز في مباحث الاعتقاد، وخاصة في مسائل الصفات حيث إن بعض علماء الكلام قد توسعوا في دائرة التأويل، وحملوا الألفاظ ما لا تحتمل (
). 

أما أبو إسحاق الزجاج فقد حمل بعض آيات القرآن الكريم على المجاز ، إلا أنه حمل آيات الاعتقاد على الحقيقة ؛ لأن مسائل الاعتقاد كآيات الصفات، والجنة والنار، والميزان والصراط ، وأخبار الأمم البائدة لا يمكن دخول المجاز فيها ، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها : 

في قولـه تعالى : ( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، وقولـه : ( ((((((((((( ((((((( ( (
) نجد الزجاج يحمل الكلام على حقيقته حيث قال : " أعلم عز وجل أن موسى كلم بغير وحي، وأكد ذلك بقولـه : "تكليماً" فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك"(
).

وقال عند قولـه تعالى : ( ((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ( (
) " وقولاً : منصوب على معنى : لهم سلام يقوله الله عز وجل قولاً " (
). 

فالزجاج – في هذه الأمثلة – يحمل معنى الكلام أنه كلام حقيقي تكلم اللَّه به. 

وقد وافق الزجاج مذهب أهل السنة والجماعة في بيانه صفة الكلام وأنه حقيقي لا يجوز حمله على أنه مجاز يقول ابن أبي العز الحنفي (ت792هـ)(
) في شرحه للعقيدة الطحاوية: "منه بدا [يعني الكلام] بلا كيفية قولاً أي : ظهر منه، ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقولـه : " قولاً " أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قولـه : ( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( (  فماذا بعد الحق إلا الضلال " (
). 

ومعنى هذا الكلام وكلام الزجاج السابق : أن كلام الله تعالى يتناول اللفظ والمعنى جميعاً كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن وهو قول السلف . 

وبعض المتأولة يجعلون الكلام اسماً للمعنى وإطلاقه على اللفظ مجاز . 

وبعضهم يجعلونه : مجازاً في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين ؛ حيث يقولون: إن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم ، بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله (
). 

والصحيح حمل كلام الله تعالى على الحقيقة، وهو قول أهل السنة واختاره الزجاج كما سبق ، وإذا دار الكلام في تفسير آية من كتاب الله بين الحقيقة والمجاز فإنه يجب حمل ألفاظ الآية على حقائقها ، ومن يدعي حملها على المجاز فإنه يحملها على معانٍ مخالفة لما تدل عليه حقائقها . 

وفي قولـه تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( (
) حمل الزجاج صفة اليدين على الحقيقة وأثبتهما لله تعالى، خلافاً لمن عبر عن صفة اليدين بأنهما مجاز عن النعمتين فقال : "قال بعضهم: نعمته مقبوضة عنا ، وهذا القول خطأ ينقضه : " بل يداه مبسوطتان" فيكون المعنى : نعمتاه مقبوضتان ، ونعم الله أكثر من أن تحصى " (
)، وقد سبق أن ذكرت – هذا المثال – عند اختيارات الزجاج بدلالة الآية نفسها ، وفصلت القول فيه(
)، وسوف أقتصر هنا على ما يتعلق بالحقيقة والمجاز ، وأن الزجاج حمل هذا النص على الحقيقة. 

وقد ذهب الإمام ابن تيمية (ت728هـ) إلى ما ذهب إليه أهل السنة ومنهم: الزجاج في حمل صفة اليدين على الحقيقة حيث ذكر أن من عادة لغة العرب إثبات الصفة الذاتية للموصوف وهي حقيقة في ذلك، ثم بين الإمام ابن تيمية حمل صفة اليد على المجاز فقال : " وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك، فأما مع الإطلاق فلا، ولهذا يقولون: لفلان عندي يد، فيراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد ، وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قولـه : " عندي " . والتعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك بقرينة وهو أن يقول : لفلان علي يد، فقوله: "علي" قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة" (
). 

ويقول ابن القيم (ت751هـ): "لفظ اليد في القرآن جاء على ثلاثة أنواع : مفرداً ومثنى ومجموعاً ، فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء إليهما فقال: ( (((((((( (((((((( ( (
) ، وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها، ومن المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخلت عليها الباء فكيف إذا ثنيت"(
).

وعلى هذا فإن الزجاج يحمل اللفظ على الحقيقة – غالباً – عند الاختلاف بين الحقيقة والمجاز ، أما عند عدم الاختلاف بين الحقيقة والمجاز ، وذلك بأن يعرض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على ظاهر الخطاب ، وصار هناك قرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها (
) فإن الزجاج في هذه الحال يحمل اللفظ على مجازه ، ومن يقرأ في تفسيره يجد ذلك جلياً في شرحه للآيات القرآنية . 

ومن ذلك قولـه عند قولـه تعالى : ( ((((( ((((((( (((((((((((((( ( (
) ، معبراً عن المجاز بسعة الكلام والاختصار : " معناه : فما ربحوا في تجارتهم ؛ لأن التجارة لا تربح ، وإنما يربح فيها ويوضع فيها، والعرب تقول : قد خسر بيعك ، وربحت تجارتك ، يريدون بذلك الاختصار وسعة الكلام " (
) ، ثم راح يذكر بيتاً من الشعر يدل على ذلك. 

ويعبر مرة أخرى عن المجاز بالتمثيل فيقول عند قولـه تعالى : ( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (
) ، حيث اختار قول من قال : إن الوجوه هاهنا تمثيل بأمر الدين ، والمعنى : قبل أن نضلهم مجازاة لما هم عليه من المعاندة ، فنضلهم ضلالاً لا يؤمنون معه أبداً (
). 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( 
(((((((((((( ( (
) ، قال : "فالعرب تقول للذي تمسك به : قد اشتراه ، وليس ثم شراء ولا بيع، ولكن رغبته فيه بتمسكه به كرغبة المشتري" (
). 

المطلب السابع : 
اختياراته المتعلقة بالألفاظ والمعاني المشتركة 

الألفاظ المشتركة : هي تلك الألفاظ التي اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها وهي ما يسمى: بالاشتراك والتضاد. 

والمعاني المشتركة : المعاني التي اتفقت معانيها واختلفت ألفاظها وهي ما يطلق عليها: بالمترادف . 

وسيكون الحديث في هذا البحث عن منهج الزجاج في اختياراته من تلك الألفاظ والمعاني.

أولاً : الاشتراك والتضاد : 

الاشتراك : هو ما اتفق لفظه واختلف معناه (
). 

أما التضاد : فهو أن يكون اللفظ الواحد للشيء وضده، كلفظ: "الجلل" للشيء العظيم والحقير، وكما في اللغة الحميرية حيث يقال للقائم : ثب بمعنى: اقعد(
).

وعلى هذا فالتضاد نوع خاص من الاشتراك، إلا أن الفرق بينهما: أن الاشتراك اللفظي يكون باختلاف المعاني فقط ، أما التضاد فيشترط فيه تضاد المعاني والدلالات.

وقد أنكر أبو إسحاق الزجاج في كتابه وقوع التضاد في اللغة العربية وفي 
القرآن الكريم، وصرح بهذا في غير ما موضع من كتابه فقد قال عند قولـه تعالى: 
( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (
) : " معناه – والله أعلم – من كان يرجو ثواب 
لقاء الله(
)، فأما من قال: معناه: الخوف(
)، فالخوف ضد الرجاء ، وليس في الكلام ضد، وقد بينا ذلك في كتاب الأضداد" (
). 

وفي قولـه تعالى : ( (((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( ( (
) قال: "قيل: لا يخافون ما وعدوا به من العذاب بعد البعث(
)، والذي عند أهل اللغة : أن الرجاء ليس على معنى الخوف، هذا مذهب من يرفع الأضداد ، وهو عندي الحق ، المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب من عمل خيراً بعد البعث ، فركبوا المعاصي" (
). 

والزجاج بهذا يخالف جمهور أهل اللغة القائلين بإثبات التضاد في اللغة وعلى ذلك إثباته أيضاً في القرآن الكريم (
). 

لكن ماذا يصنع الزجاج في بعض الألفاظ القرآنية التي أثبت بعض المفسرين وأهل اللغة أنها من الأضداد ؟ 

يتخلص الزجاج من القول بالتضاد في هذه الألفاظ بصرف أحد المعنيين المتضادين عن الضدية. 

فمن ذلك قولـه عند قولـه تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((( ( (
) : " أي : جهنم بين يديه، و"وراء" يكون لخلف وقدام، وإنما معناه : ما توارى عنك أي: ما استتر، وليس من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة" (
)، وهنا يذكر الزجاج أصل لفظ: " وراء " ليستدل به على بطلان التضاد، وهو يريد أن استعمال لفظ : وراء بمعنى : قدام في الشيء إذا توارى عن الإنسان وغاب عنه ، فإن كان أمامه وهو يراه لم يصلح لـه لفظ :"وراء". 

وفي قولـه تعالى : " وظن داود أنما فتناه " (
) قال : " ومعنى : "ظن" أيقن، إلا أنه ليس بيقين عيان، أما العيان فلا يقال فيه إلا علم " (
). 

والزجاج هنا يختار التفريق بين الظن واليقين، وأن الظن هنا هو اليقين الذي لم يشاهد ويعاين، وهو قول زيد بن أسلم (ت136هـ)(
)، والفراء (ت207هـ)(
). 

أما الاشتراك اللفظي الدال على معنيين فأكثر دون تضاد فإن الزجاج يثبته ، بل ويعتني كثيراً بالمعاني والدلالات التي يدل عليها اللفظ المشترك ، لكنه – غالباً - لا يذكرها مجردة ، بل مقرونة بالأصل اللغوي المنبثق منه اللفظ، ومعنى هذا: أن الزجاج يختلف في نظرته عن بعض أهل اللغة في مسألة : الاشتراك اللفظي ، فهو لا يورد، معاني اللفظ مجردة بل لابد من ردها للأصل اللغوي (
). 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها : 

1 – في قولـه تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) ذكر الزجاج معنيين للفظ: "النجم" ثم اختار المعنيين جميعاً للفظ المشترك ، وذلك بردهما لمعنى واحد حيث قال: "قال أهل اللغة وأكثر أهل التفسير: النجم: كل ما نبت على وجه الأرض مما ليس لـه ساق(
)، وقد قيل : إن النجم أيضاً : يراد به النجوم (
)، ويجوز أن يكون النجم هاهنا: يعني به ما نبت على وجه الأرض ، وما طلع من نجوم السماء، يقال لكل ما طلع: قد نجم" (
). 

والزجاج – في المثال السابق – استطاع أن يجمع بين المعنيين ، وذلك برد لفظ النجم المشترك إلى معنى عام يدل على الطلوع ، يقول ابن فارس (ت395هـ) : "النون والجيم والميم أصل صحيح يدل على طلوع وظهور " (
). 

2 – في قولـه تعالى : ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (
) ذكر الزجاج دلالات لفظ : "أمة" فذكر منها : أن الأمة بمعنى : الدين ، والقامة يقال : فلان حسن الأمة أي: حسن القامة ، والأمة : القرن من الناس ، والأمة : الرجل الذي لا نظير لـه ومنه قولـه تعالى: 
( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ( (
) ، وذكر أيضاً : أن الأمة : تأتي بمعنى : الخير والنعمة (
)، ثم قال الزجاج بعد ذلك: "وأصل هذا كله من القصد يقال: أممت الشيء إذا قصدته، فمعنى الأمة في الدين : أن مقصدهم واحد ، ومعنى الأمة في الرجل المنفرد الذي لا نظير لـه: أن قصده منفرد عن قصد سائر الناس ... ومعنى الأمة القامة: سائر مقصد الجسد، فليس يخرج شيء من هذا الباب عن معنى أممت أي : قصدت، ويقال : إمامنا هذا حسن الأمة أي: يقوم بإمامته بنا في صلاته ويحسن ذلك " (
). 

3 – في قولـه تعالى : ( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( (
) قال أبو إسحاق : " أي هذا القرآن الذي أتيت به بصائر من ربكم ، واحدة البصائر : بصيرة، والبصيرة والبصائر : طرائق الدم ... والبصيرة : الترس، وجمعها بصائر ، وجميع هذا أيضاً معناه ظهور الشيء وبيانه " (
). 

والزجاج هنا ذكر المعاني للمشترك اللفظي : " البصائر " ثم ردها إلى أصل واحد وهو الظهور والبيان . 

ثانياً : المترادف : 

وهو ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه (
). 

والترادف يختلف عن الاشتراك والتضاد؛ إذا أن الترادف : الاشتراك في المعاني، بينما في الاشتراك اللفظي والتضاد يكون الاشتراك في الألفاظ . 

وقد أثبت الزجاج هذا المصطلح في كتابه وإن لم يصرح به ، وهو مذهب جمهور أهل اللغة، بل ذكر بعضهم : أنه يحفظ للعسل ثمانين اسماً وللأسد خمسمائة اسم(
). 

وذهب بعض أهل اللغة إلى إنكار وجود الترادف في اللغة ومن حججهم في هذا قولهم: إن الاسم واحد والبقية صفات (
). 

أما الزجاج فكما سبق أنه يثبت وجود الترادف في اللغة والقرآن الكريم.

ومن ذلك قولـه عند قولـه تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( (
) : "ءاتنا: وقف؛ لأنه دعاء ومعناه : أعطنا في الدنيا " (
)، ففسر "ءاتنا بمرادفة: "أعطنا". 

وقال عند قولـه تعالى : ( (((((((( (((((( ((((( (( (((((( ((((((((((( ( (
) : " فلما أفل أي: فلما غاب يقال: أفل النجم يأفِلُ ويأفُلُ أفُولاً إذا غاب " (
)، وهنا فسر: "أفل" بمرادفه : "غاب".

وقال عند قولـه تعالى : ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (
) : "القنوط: بمعنى : اليأس " (
)، ففسر القنوط بمرادفه وهو اليأس. 

وقال عند قولـه تعالى : ( (((((((((( ((((( ((((((( ( (
) : " النقع : الغبار " (
)، وهما لفظان مترادفان. 

والأمثلة على الترادف في القرآن الكريم كثيرة جداً في كلام الزجاج في معانيه. 

المطلب الثامن:
اختياراته المتعلقة بوجوه الإعراب 

الإعراب في اللغة : قال ابن فارس (ت395هـ) : " العين والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة والإفصاح ، والآخر : النشاط وطيب النفس ، والثالث : فساد في جسم أو عضو، فالأول قولهم : أعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح ... وإعراب الكلام من هذا القياس؛ لأن بالإعراب يفرق بين المعاني في الفاعل والمفعول، والنفي، والتعجب والاستفهام، وسائر أبواب هذا النحو من العلم" (
). 

وفي الاصطلاح : هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة لفظاً أو تقديراً(
). 

والذي يعنينا هنا : حمل كتاب الله تعالى على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة، اللائقة بالسياق القرآني ، دون الأوجه الضعيفة ، والغريبة ، والشاذة ، والتي لا تليق بالسياق القرآني، وسيكون الحديث عن اختيارات الزجاج في ذلك من خلال الآتي: 

1 – يعتمد الزجاج – غالباً – الأوجه الإعرابية اللائقة بالتفسير ، وينص على ترك بعض الأعاريب غير اللائقة بالتفسير . 

ومن ذلك قولـه عند قولـه تعالى : ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) : " قال أبو عبيدة : إذ هاهنا زائدة (
)، وهذا إقدام من أبي عبيدة ؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق و"إذ" معناها الوقت ، وهي اسم فكيف يكون لغواً، ومعناها الوقت، والحجة في "إذ" أن الله تعالى ذكر خلق الناس وغيرهم ، فكأنه قال: ابتدأ خلقكم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"(
). 

لقد اختار الزجاج هنا أن "إذ" ظرف زمان ماضٍ وهو مبني لشبهه بالحرف بالوضع أو الافتقار وهو اختيار أبي حيان (ت745هـ) والسمين الحلبي (ت756هـ) (
)، ورد قول أبي عبيدة (ت210هـ) محتجاً بأن قولـه غير لائق بالتفسير، وقد وافق الزجاج في إنكاره هذا على أبي عبيدة كثير من المفسرين منهم : الطبري (ت310هـ) ، حيث قال عن إعراب أبي عبيدة هذا "زعم بعض المنسوبين إلى العلم من أهل البصرة أن تأويل"وإذ" من الحروف الزائدة وأن معناها : الحذف " (
). 

وقد يختار الزجاج وجهاً إعرابياً لكونه أليق بالتفسير الذي اختاره ، ومن ذلك في قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((( ( (
) حيث ذكر ثلاثة أقوال في إعراب : " أيُّهم أشد " (
):

أحدها : نسبه الزجاج ليونس بن حبيب (ت182هـ) حيث قال : إن قولـه عزوجل: "لننزعن" معلقة لم تعمل شيئاً فكأن قول يونس : " ثم لننزعن من كل شيعة" ثم استأنف فقال :" أيهم أشد على الرحمن عتياً " ويعني أن يونس يذهب إلى أنها استفهامية وما بعدها خبرها (
). 

الثاني : حكاه سيبويه (ت180هـ) عن الخليل بن أحمد (ت175هـ) أنه على معنى الذين يقال : " أيهم أشد على الرحمن عتياً " ويعني أن أيهم : مبتدأ ، وأشد : خبره ، والجملة محكية بالقول المقدر ، والتقدير : لننزعن من كل شيعة المقول فيهم : أيهم أشد(
). 

وهذا تخريج الخليل لهذا الإعراب وقد ذكر الزجاج وأبو حيان (ت745هـ) والسمين الحلبي (ت756هـ) أن الخليل قرن تخريجه هذا بقول الشاعر : 

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل 
  فأبيت لا حرجٌ ولا محروم (
)
والمعنى فأبيت بمنزلة الذي يقال لـه : لا حرج ولا محروم (
). 

الثالث : قول سيبويه (ت180هـ): أن " أيهم " مبنية على الضم موصولة بمعنى : الذي(
). 

وقد اختار الزجاج من هذه الأقوال قول الخليل مستدلاً على اختياره هذا بأنه أوفق وأليق بالتفسير حيث قال : "قال أبو إسحاق : والذي أعتقده أن القول في هذا قول الخليل وهو موافق للتفسير ؛ لأن الخليل كان مذهبه أو تأويله في قولـه تعالى : ( (((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((( ( الذي من أجل عتوه يقال : أي هؤلاء أشد عتياً ، فيستعمل ذلك في الأشد فالأشد " (
). 

وهذا الإعراب الذي اختاره الزجاج وذكر أنه موافق للتفسير هو معنى ما جاء عن بعض المفسرين ومنهم ابن عباس (ت68هـ) وغيره واختاره الطبري (ت310هـ) واقتصر عليه في تفسيره حيث قال : "ثم لنأخذ من كل جماعة منهم أشد على الله عتواً وتمرداً فلنبدأن به" ، ثم ذكر قول ابن عباس : " قولـه : " ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً " يقول : أيهم أشد للرحمن معصية وهي معصيته في الشرك " (
). 

أما ما ذكره الزجاج عن سيبويه (ت180هـ) من أن "أيهم" مبنية على الضم موصولة بمعنى الذي ، فقد خطأ سيبويه عامة النحويين حتى قال أبو جعفر النحاس 
(ت338هـ) : "وما علمت أن أحداً من النحويين إلا خطأ سيبويه في هذا" ، ثم نقل عن الزجاج سماعاً منه من غير كتابه : المعاني قوله: "سمعت أبا إسحاق [يعني: الزجاج] يقول: ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما " (
). 

والحاصل : أن الزجاج يعتني بالإعراب الموافق للتفسير والسياق ، ويرفض الأوجه الإعرابية المخالفة للسياق وهذا على الأغلب الأعم .

وربما – وهذا قليل– أن الزجاج أجاز وجهاً إعرابياً مخالفاً للسياق القرآني وذلك في قولـه تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
) حيث قال: " موضع "من" نصب ورفع ، أما من نصب فعلى تأويل الكاف ، المعنى: فإن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين ، وأما من رفع فعلى العطف على الله والمعنى: فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين " (
). 

والزجاج هنا أجاز وجهين في الموقع الإعرابي لقوله : "من اتبعك" : 

الأول : أن تكون "من" في محل نصب عطفاً على محل الكاف في قولـه : "حسبك" فإن محلها النصب ، فهي في معنى : كافيك ، أي : الله يكفيك ويكفي من اتبعك وهذا الإعراب لا إشكال فيه ، وبه قال الطبري (ت310هـ) واختاره النحاس (ت338هـ)(
).

الثاني : جعل " من " في محل رفع عطفاً على الله تعالى ، ومعناه : حسبك الله وأتباعك من المؤمنين ، وهذا الوجه الذي أجازه الزجاج هو موضع الإشكال ، وقد اختاره الفراء (ت207هـ)(
)، واستظهره أبو حيان (ت745هـ) (
) والسمين الحلبي 
(ت756هـ) (
). 

ووجه ضعف هذا القول أن الحسب هو الكافي ، ولا يصح صرف هذا إلا لله تعالى كالرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادات . 

يقول الإمام ابن تيمية (ت728هـ) : " وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الآية: أن الله والمؤمنين حسبك ، ويكون " من اتبعك " رفعاً عطفاً على الله ، وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر ، فإن الله وحده حسب جميع الخلق " (
) . 

وقد رد هذا الوجه أيضاً في إعراب الآية الإمام ابن القيم (ت751هـ) ، حيث قال : "وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض ، لا يجوز حمل الآية عليه ، فإن "الحسب" و"الكفاية" لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادات " (
). 

لكن لابد من البيان إلى أن من أجاز رفع محل "من " عطفاً على الله قد قدروا الآية بتقدير يختلف عن تقدير الإمامين ابن تيمية (ت728هـ) وابن القيم (ت751هـ)، حيث قال أبو حيان (ت745هـ): "والظاهر رفع (من) عطفاً على ما قبله ، وعلى هذا فسره الحسن وجماعة أي حسبك الله والمؤمنون قال ابن زيد : " معنى الآية : الله حسبك وحسب من اتبعك "(
).

2 – يعتمد الزجاج الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة دون الأوجه الضعيفة والغريبة والشاذة ، حيث صرح أبو إسحاق بهذا في كتابه وذلك عند تفسير قولـه تعالى : ( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (
) قال: " قد فسرنا أنه لا يجوز في الكلام إلا "رب العالمين. الرحمن الرحيم" [ يعني بالجر] وإن كان الرفع والنصب جائزين في الكلام ، ولا يتخير لكتاب الله عز وجل إلا اللفظ الأفضل الأجزل " (
).

وقال عند إعرابه أول الفاتحة : " الحمد لله " : الحمد : رفع بالابتداء ... وقد روي عن قوم من العرب : " الحمدَ لله " و "الحمدِ لله" [ يعني بالنصب والجر] وهذه لغة من لا يلتفت إليه ، ولا يتشاغل بالرواية عنه ، وإنما تشاغلنا نحن برواية هذا الحرف؛ ليحذر الناس من أن يستعملوه ، أو يظن جاهل أنه يجوز في كتاب الله عز وجل، أو في كلام، ولم يأت لهذا نظير في كلام العرب ، ولا وجه لـه " (
). 

والزجاج يرفض الشواهد النحوية واللغوية الشاذة والمجهولة وقد نص على وجوب طرحها والاشتغال بروايتها مما يعني طرح الأعاريب المستندة لهذه الروايات يقول ناقلاً عن الفراء (ت207هـ) وإن لم يصرح باسمه : 

" وزعم أيضاً : أن هاء التأنيث يجوز إسكانها (
) ، وهذا لا يجوز ، واستشهد في هذا بشعر مجهول " ، ثم ذكر بيتين عنه أحدهما قول الشاعر : 

لستُ إذاً لِزَغْبَلهْ 

إن لم أُغيِّر بِكْلَتى

إنْ لم أساوَ بالطِّوَل(
)
وقد علق الزجاج على هذا بقولـه : " وهذا الشعر لا يعرف قائله ولا هو بشيء، ولو قاله شاعر مذكور لقيل لـه أخطأت ؛ لأن الشاعر قد يجوز أن يخطئ" ثم قال: "فجزم الهاء في "زعبله" وجعلها هاءً ، وإنما هي تاء في الوصل ، وهذا مذهب لا يعرج عليه" (
). 

وفي موضع آخر انتقد أحد الأبيات المجهولة فقال: " وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على أنشدني بعضهم ، ولا على بيت شاذ ، لو عرف قائله ، وكان ممن يؤخذ بقولـه لم يجز، وهذا عندنا لا يجوز في كلام ولا شعر " (
). 

والحاصل : أن الزجاج استبعد الأعاريب الشاذة والغريبة فضلاً عن أن يختارها، واعتمد الأعاريب المشهورة والقوية الواضحة ففي قولـه تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( (
) تجد أن أهل النحو والمفسرين قد اختلفوا اختلافاً كبيراً فيما تتعلق به الكاف في قولـه : "كما" وقد أوصل أبو حيان 
(ت745هـ) الأقوال فيها إلى خمسة عشر قولاً (
)، وأوصلها السمين الحلبي (ت756هـ) إلى عشرين قولاً (
)، وقد ذكر النحاس (ت338هـ) بعض هذه الأقوال (
). 

وهذه الأقوال فيها الأوجه القوية والضعيفة ، وقد اختار الزجاج أن الكاف هنا في موضع نصب حيث قال : " الكاف في موضع نصب والمعنى : الأنفال ثابتة لك مثل إخراج ربك إياك من بيتك بالحق" (
) ، وقد حسن الزمخشري (ت538هـ) اختيار الزجاج هذا وذكر أنه ينتصب على أنه صفة مصدر للفعل المقدر في قولـه : " الأنفال لله والرسول " (
) أي : الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون (
). 

ومن أغرب ما ورد في إعراب " الكاف " ما ذكره أبو عبيدة (ت210هـ) في مجازه حيث قال : " مجازها مجاز القسم كقولك : والذي أخرجك ربك ؛ لأن "ما" في موضع الذي " (
). 

وما ذكره أبو عبيدة وجه ضعيف رده عامة أهل النحو والمفسرين حتى علق أبو حيان (ت745هـ) على قول أبي عبيدة: بأن أبا عبيدة كان ضعيفاً في علم النحو (
)، وذكر: أن الكاف ليست من حروف القسم ، وعلى فرض ذلك : فإن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيد ولابد منهما في مثل هذا على مذهب البصريين، أو من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين ، أما خلوه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون والبصريون (
). 

وقد وافق الزجاج في اختياره هذا أيضاً الفراء (ت207هـ)(
)، ونوه النحاس 
(ت338هـ) بقول الزجاج حيث قال : " وقول أبي إسحاق هذا هو معنى قول الفراء؛ لأن الفراء قال : امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كرهوا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وهو من أحسنها" (
). 

والحاصل : أن الزجاج لا يعتمد إلا الأوجه الإعرابية القوية ، رافضاً الأوجه الغريبة والشاذة ؛ لأن كتاب الله كما قال أبو حيان (ت745هـ) : " لا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة ، والتراكيب القلقة، والمجازات المعقدة " (
). 
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(�) 	 فصول في أصول التفسير ، د/ مساعد الطيار ص72. 


(�) 	 ذهب أكثر المفسرين إلا أن لفظ "عسعس" بمعنى: أدبر، وذهب الحسن إلى أنه بمعنى: أقبل. تفسير الطبري 30/77 وما بعدها ، تفسير ابن كثير 4/480. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/292 .  


(�) 	 سير أعلام النبلاء 14/360 .


(�) 	 سورة البقرة : 228 . 


(�) 	 وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو موسى الأشعري، وأبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وعكرمة وقتادة، والسدي وغيرهم ، كما في تفسير الطبري 2/438، وابن أبي حاتم 2/415 ، وهو قول أبي حنيفة كما عبر عنه الزجاج بقولـه أهل الكوفة ، كما في المبسوط للسرخسي 6/12 ، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ، كما قال المرداوي في الإنصاف 8/460 ، وانظر : أضواء البيان للشنقطي 1/97 . 


(�) 	 وبه قال زيد بن ثابت وعائشة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله والزهري وغيرهم كما في تفسير الطبري 2/442 ، وتفسير ابن أبي حاتم 2/414 ، وهو قول  =


=	مالك كما في حاشية الدسوقي 2/469 ، والشافعي في كتاب الأم 5/209 ، وانظر : أضواء البيان للشنقيطي 1/97.


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/302 ، 303 ، 304 ، 305 . 


(�) 	 هذا مذهب الجمهور كما قال الزجاج ، وانظر : أحكام القرآن لابن العربي 3/346 ، وتفسير القرطبي 12/179 ، وجاء فيه : أنه قول عامة الفقهاء ، وقد روي عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والشعبي والزهري ، وعبد الله بن عتبة وأبي الزناد وهو مذهب الأئمة الثلاثة . وانظر : المغني 10/190 ، 191 . 


(�) 	 وبه قال أصحاب الرأي وهو قول شريح والحسن ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، وسفيان الثوري. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/145 ، 146، المبسوط للسرخسي 9/250، المغني 10/190، 191 . 


(�) 	 سورة البقرة : 282 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/31 . 


(�) 	 سورة المائدة : 4 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/150 . 


(�) 	 ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 2/34 ، 35 ، تفسير القرطبي 6/69 ، المغني لابن قدامة �9/295، إحكام الأحكام لابن دقيق ، بتحقيق شاكر ص692. 


(�) 	 أخرجه أبو داود في كتاب الصيد ، باب : في اتخاذ الكلب للصيد وغيره 3/110 رقم الحديث 28057 ، وقد سكت عنه أبو داود وحسنه الزيلعي في نصب الراية 4/313 ، والصنعاني في سبل السلام 4/161 ، 162. 


(�) 	 ينظر : أحكام القرآن للجصاص 3/311 ، 312 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/34 ، 35 ، تفسير القرطبي 6/69 ، بدائع الصنائع 5/53. 


(�) 	 أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب 5/2089 رقم الحديث 5166 ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة 3/1529 ، رقم الحديث 1929. 


(�) 	 ومنهم ابن دقيق في إحكام الأحكام ص692 ، والصنعاني في سبل السلام 4/161 ، 162. 


(�) 	 سورة النساء : 11 . 


(�) 	 تفسير القرطبي 5/63 ، أضواء البيان 1/227 ، وجاء فيه : أن ابن عباس روي عنه الرجوع عن هذا القول. 


(�) 	 وادعى فيه الإجماع ، ورد ذلك القرطبي لمخالفة ابن عباس . تفسير القرطبي 5/63 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/19 ، 20 . 


(�) 	 سورة البقرة : 228 . 


(�) 	 انظر : ص 366، من هذا البحث .


(�) 	 سورة المائدة : 5 . 


(�) 	 نص على هذا الإجماع ابن قدامة في المغني 9/311 وغيره .


(�) 	 ذهب بعض المفسرين : أنه خاص بالذبائح وهو قول ابن عباس برواية علي بن أبي طلحة ومجاهد وإبراهيم النخعي والسدي . كما في تفسير الطبري 6/102 ، 103 ، واختاره الجصاص 3/320 ، والقرطبي في تفسيره 6/76 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/151 ، والزجاج هنا يختار أن المراد هو سائر طعام أهل الكتاب ، وهو قول أبي الدرداء وابن عباس في رواية والضحاك بن مزاحم ، واختاره ابن العربي في أحكام القرآن 2/4 ، وانظر: تفسير الطبري 6/103 . 


(�) 	 الآية من سورة النساء : 3 . 


(�) 	 هو قول الرافضة كما قال الزجاج ، وقال به بعض أهل الظاهر ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أقبح من هذا فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشرة. تفسير القرطبي 5/17. 


(�) 	 علق محقق الكتاب بقولـه : أي أضعف كلام وأوهنه تركيباً . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/10 . 


(�) 	 سورة النساء : 24 . 


(�) 	 نص على الإجماع ابن العربي في أحكام القرآن 1/499 ، والقرطبي في تفسيره 5/133 ، وقال في المغني : وهو قول عامة الصحابة والفقهاء 7/136 . 


(�) 	 من سورة النساء : 24 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/38 . 


(�) 	 سورة الأنعام : 152 . 


(�) 	 قاله سعيد بن جبير ومقاتل وعن ابن عباس: أنه ثلاث وثلاثون سنة، وعن عائشة: أنه أربعون سنة، وعن عكرمة : أنه خمس وعشرون سنة وعن سفيان الثوري: أنه أربع وثلاثون وعن السدي: أنه =


=	ثلاثون ، والأولى : أنه بلوغ سن التكليف مع إيناس الرشد وهو أن يكون في تصرفاته بماله سالكا مسلك العقلاء لا مسلك أهل السفه . زاد المسير 3/150 ، فتح القدير للشوكاني 2/177.


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/305 . 


(�) 	 سورة الحجرات : 1 .


(�) 	 وهو قول مالك وسفيان الثوري ، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى جواز تعجيل الزكاة استدلالاً بحديث العباس الذي ذكره الزجاج. انظر : تفسير القرطبي 16/302 ، المبسوط للسرخسي 2/177 ، الفروع لابن مفلح 433 ، وقد ذكر المسألة مع الخلاف فيها الترمذي في سننه 3/63.


(�) 	 أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في تعجيل الزكاة 3/63 ، رقم الحديث 678 ، وأبو داود في كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة 2/115 رقم الحديث 1624، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلها 1/572 ، رقم الحديث 1795 ، والحديث في مستدرك الحاكم 3/375 برقم 5431 ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والحديث حسن بمجموع طرقه كما قال الحافظ في تلخيص الحبير 2/162 ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 3/346 ، 349 فقال: " فهو يتقوى بهذه الشواهد والطرق ويرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال " .


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/31 .


(�) 	 سبل السلام 2/262. 


(�) 	 سورة المائدة : 95 . 


(�) 	 وهو قول جمهور الفقهاء ، واختاره القرطبي في تفسيره 6/315 ، وقال الشنقيطي في أضواء البيان 1/443 : " اعلم أن قاتل الصيد مخير بينه وبين الإطعام والصيام كما هو صريح الآية الكريمة؛ لأن (أو) حرف تخيير وعليه جمهور العلماء " ، وذهب ابن عباس : أنه على الترتيب ، وقاله أيضا إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة كما في تفسير القرطبي 6/315. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/207 ، 208 . 


(�) 	 سورة الأنفال : 41 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/413 ، 414 ، 415 ، 416 . 


(�) 	 سورة المجادلة : 3 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/134 ، وقد ذهب أكثر أهل العلم أنه لا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر ، سواء كان التكفير بالإعتاق أو الصيام أو الإطعام ، فدلت الآية على أنها تجب كفارة الظهار بالوطء، لكن يلزم إخراجها قبله عند العزم عليه ، وأن تحريم زوجته باقٍ عليه حتى يكفر. انظر: المغني 8/10 ، حاشية الروض المربع 7/12 ، تفسير أضواء البيان 6/191 ، 192 .


(�) 	 سورة الشعراء : 193 –195 . 


(�) 	 سورة النحل : 89 . 


(�) 	 انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي 2/372 . 


(�) 	 انظر : تفسير الطبري 4/223 . 


(�) 	 المصدر نفسه 3/226 . 


(�) 	معاني النحاس 5/132 . 


(�) 	سورة البقرة : 255 . 


(�) 	المحرر الوجيز 1/340 . 


(�) 	مجموع الفتاوى 13/370 . 


(�) 	سورة الأنعام : 159 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/308 ، 309 . 


(�) 	سورة يوسف : 82 . 


(�) 	انظر : كتاب سيبويه 3/247 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/455.


(�) 	 سورة الزخرف : 63 . 


(�) 	 مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/205 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/417 ، 418 . 


(�) 	 تهذيب اللغة 1/490 . 


(�) 	 معاني النحاس 1/403 . 


(�) 	 سورة النحل : 72 . 


(�) 	 وهو قول ابن عباس من رواية سعيد بن جبير ، وروي عن مجاهد ، وعكرمة ، والضحاك بن مزاحم، وابن زيد . تفسير الطبري 14/146 . 


(�) 	 ذكره بعض المفسرين ، وقال الخليل بن أحمد : " يعني البنات ؛ لأنهن خدم الأبوين في البيت " كتاب العين 3/185. 


(�) 	 وهو قول ابن مسعود من طريق زر بن حبيش ، وابن عباس من طريق مجاهد ، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي ، وأبي الضحى ، واختاره الفراء . تفسير الطبري 14/143 ، 144، معاني الفراء 2/110. 


(�) 	 وهو قول ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة ، تفسير الطبري 14/144 . 


(�) 	 وهو رواية أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس والحسن وقتادة . تفسير الطبري 14/143 ، 144 ، معاني النحاس 4/89. 


(�) 	 البيت في لسان العرب 3/153 ، ولم أقف على قائله بعد البحث ، وقد نقله ابن منظور من تهذيب اللغة للأزهري حيث قال : " وأنشد " يعني الأزهري . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/212 ، 213 . 


(�) 	 النضر بن شميل بن خرشة بن زيد أبو الحسن المازني الإمام الحافظ العلامة ، أول من أظهر السنة في مرو وخراسان ، وكان أروى الناس عن شعبة توفي سنة 204هـ . سير أعلام النبلاء 9/328 . 


(�) 	 تهذيب اللغة 4/427 . 


(�) 	 هو ابن عباس كما تقدم في ص 380 هامش رقم 8.


(�) 	 غريب الحديث 4/266 . 


(�) 	 كتاب العين 3/185 . 


(�) 	 سورة النحل : 72 . 


(�) 	 معجم مقاييس اللغة ص255 . 


(�) 	 سورة هود : 71 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/61 ، 62 . 


(�) 	 انظر أقوالهم في الدر المنثور 4/451 ، 452 ، وعزاه لأبي الشيخ ، وأخرج رواية ابن عباس أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره 6/2055 ، وأخرج رواية مجاهد الطبري 12/73 . 


(�) 	 تفسير الطبري 12/73 . 


(�) 	 تهذيب اللغة 4/89 ، 90 . 


(�) 	 سورة يوسف : 31 . 


(�) 	 تفسير الطبري 12/25 ، المحرر الوجيز 3/239 ، تفسير القرطبي 3/82 . 


(�) 	 البيت لا أصل لـه وليس بمعروف عند الرواة كما قال الطبري في تفسيره 12/205. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/106 ، 107 . 


(�) 	 تفسير الطبري 12/205 . 


(�) 	 تهذيب اللغة 10/211 ، 212 ، كلمة (كبر) . 


(�) 	 انظر : اختيارات ابن تيمية في التفسير لمحمد زيلعي ص224. 


(�) 	 انظر : دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ص174. 


(�) 	 سورة الإسراء : 25 . 


(�) 	 تفسير الطبري 15/71 . 


(�) 	 تفسير ابن كثير 3/37 . 


(�) 	 تفسير التسهيل لابن جزي 1/9 . 


(�) 	 مجموع الفتاوى 17/226 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/202 . 


(�) 	 انظر على سبيل المثال في المصدر السابق 1/232 ، 308 ، 350 ، 2/157، 159 ، 204 ، 293 ، 451 ، 4/18 ، 63 ، 5/284 . 


(�) 	 انظر : الكلام على كتاب الاشتقاق للزجاج في ص 76 من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص278 . 


(�) 	 انظر : كتاب معاني الزجاج دراسة لغوية للدكتور خالد الجمعة ص318 ، 321. 


(�) 	 سورة النساء : 85 . 


(�) 	 وهو قول ابن زيد والسدي واختاره الطبري . انظر : تفسير الطبري 5/187 . 


(�) 	 وهو قول ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة ، ومجاهد كما في تفسير الطبري 5/187. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/85 . 


(�) 	 سورة المؤمنون : 50 . 


(�) 	 وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك غيرهم كما في تفسير الطبري 18/27. 


(�) 	 وهو قول الفراء في معانيه 2/237 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/14 ، 15 ، وانظر : لسان العرب 13/410 ، 411 . 


(�) 	 سورة التوبة : 8 . 


(�) 	 قاله ابن عباس والضحاك كما في تفسير الطبري 10/84 . 


(�) 	 قاله قتادة كما في تفسير الطبري 10/84 . 


(�) 	 قاله مجاهد وابن زيد كما في تفسير الطبري 10/84 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/433 ، 434 . 


(�) 	 سورة الشعراء : 64 . 


(�) 	 روي عن ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني والسدي . المحرر الوجيز 4/433 ، تفسير القرطبي 13/107 ، تفسير ابن كثير 3/338 . 


(�) 	 مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/87 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/93 . 


(�) 	 ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/254 ، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3366 ، رقم الأثر 18953. 


(�) 	 المسودة في أصول الفقه 1/383 . 


(�) 	 المصدر نفسه . 


(�) 	 سورة الشعراء : 224 . 


(�) 	 أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن 5/2279، رقم الحديث 5803، ومسلم في كتاب الشعر 4/1769 ، رقم الحديث 2257 كلاهما من حديث أبي هريرة ، وجاء في البخاري من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي سعيد. 


(�) 	 سورة الزخرف : 3 . 


(�) 	 سورة الشعراء : 195 . 


(�) 	 إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 1/100 ، وانظر : التفسير اللغوي للقرآن الكريم د/ مساعد الطيار ص158 . 


(�) 	 انظر : ص 218، 219 من هذا البحث . 


(�) 	 سورة البقرة : 187 . 


(�) 	 البيت للنابغة الجعدي وهو في ديوانه ص81 . 


(�) 	 البيت لنفيلة الأكبر الأشجعي ، وهو من ضمن أبيات يشكو بها عامل المدينة ، جعدة بن عبدالله السلمي لعمر بن الخطاب حيث كان يعبث بالجواري إذا خرج الأزواج للغزو. انظر : لسان العرب 4/17 ، 18 كلمة ( أزر ) . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/256 . 


(�) 	 معجم مقاييس اللغة ص912 . 


(�) 	 مقاتل بن سليمان بن كثير أبو الحسن البلخي روى عن مجاهد وعطاء ، متروك في الحديث من أوعية العلم في التفسير ، وقد رمي بالتجسيم ، من مصنفاته : نظائر القرآن ، والناسخ والمنسوخ مات سنة 150هـ. طبقات المفسرين للداوودي ص330، 331. 


(�) 	 الأشباه والنظائر لمقاتل ص105 . 


(�) 	 سورة آل عمران : 37 . 


(�) 	 زاد المسير 1/380. 


(�) 	 مجاز القرآن 1/91 . 


(�) 	 انظر : مجاز القرآن 1/91 ، زاد المسير 1/380. 


(�) 	 وانظر : معاني النحاس 1/388 ، تفسير القرطبي 4/71 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/403 ، والبيت لوضاح اليمن عبدالرحمن بن إسماعيل بن كلال ، سمي الوضاح لجماله، والبيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن، والمعنى : أنه يريد أنها شريفة ثرية ذات مكان مرتفع فلا أقابلها إلا ارتقاء السلم. 


	ينظر : مجاز القرآن 2/144 ، لسان العرب 1/305 ، كلمة (حرب) . 


(�) 	 سورة هود : 92 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/75 ، والبيت للفرزدق كما في ديوانه 1/133 .


(�) 	 سورة المعارج : 43 . 


(�) 	 البيت من شواهد الفراء في معانيه 3/186 ، وذكر محقق كتاب الفراء أنه لم يعثر على قائله، وتفسير الطبري 29/89 دون نسبة أيضا وفيه : "تغدوا" بدلاً من "تعدوا" وهو في لسان العرب 7/115 كلمة (أضض) ولم أعثر على قائله بعد البحث . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/224. 


(�) 	 سورة فصلت : 12 . 


(�) 	 البيت كما قال الزجاج لأبي ذؤيب وهو الهذلي خويلد بن خالد بن محرث شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، وهذا البيت من عينيته التي رثى بها أولاده . الأغاني 6/278 ، 279 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/381 ، 382 . 


(�) 	 سورة البقرة : 194. 


(�) 	 البيت لعمرو بن كلثوم كما في معلقته . انظر : شرح المعلقات العشر للتبريزي ص288.


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/265. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/185 . 


(�) 	 المصدر نفسه 2/352 . 


(�) 	 سورة سبأ : 24 . 


(�) 	 قاله عكرمة ، وانظر إسناد قولـه في تفسير الطبري 22/94 . 


(�) 	 لأن " أو " بمعنى الواو غير جائز عند أكثر أهل اللغة ، وذهب الأخفش والجرمي إلى جواز ذلك وهو قول الكوفيين . معاني الفراء 2/362 ، تفسير الطبري 22/94 ، أوضح المسالك مع كتاب عدة السالك 3/379. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/253 . 


(�) 	 وهو قول بعض المفسرين . انظر : تفسير الطبري 5/132 ، تفسير ابن أبي حاتم 3/975 ، وانظر:  الدر المنثور 2/563 ، 564 .


(�) 	 وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة ، والضحاك وعطية وقتادة كما في تفسير الطبري 5/132 ، وتفسير ابن أبي حاتم 3/975 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/61 . 


(�) 	 كتاب سيبويه 1/331 . 


(�) 	 روي هذا مرفوعاً إلى النَّبِيّ ( من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ، باب ومن سورة الأنبياء 5/320 رقم الحديث 3164 ، والحاكم في المستدرك 4/639 رقم الحديث 8764 ، وانظر الحديث في تفسير الطبري 1/378 ، وتفسير ابن أبي حاتم 1/153 ، وقد صححه الحاكم حيث قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال عنه الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ، والحديث حققه ابن كثير في تفسيره 1/118 ، وتعقب قول الترمذي وضعفه حيث قال : " لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر والله أعلم " ، وقد روي تفسير الويل بأنه وادٍ في جهنم عن جماعة من مفسري السلف كما في تفسير الطبري 1/378 ، وابن أبي حاتم 1/153.


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/168 . 


(�) 	 سورة التوبة : 114 . 


(�) 	 روي من غير وجه عن ابن مسعود ، وروي مرفوعاً إلى النبي ( من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد كما في تفسير الطبري 11/51 ، والدر المنثور 4/305 ، وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه ، لكن ابن حجر في فتح الباري 6/389 ذكر : أن عبد الله بن شداد من كبار التابعين وليس صحابياً في معرض تعليقه على هذا الحديث ، وانظر : زاد المسير 3/509 ، تفسير ابن كثير 2/396 . 


(�) 	 قاله مجاهد كما في تفسير الطبري 11/51 . 


(�) 	 قاله ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وهو قول ابن جريج كما في تفسير الطبري 11/50. 


(�) 	 وهو قول ابن مسعود وفي رواية عنه وبه قال مجاهد في رواية وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل كما في تفسير الطبري 11/48 ، وتفسير ابن كثير 2/396. 


(�) 	 مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/270 ، ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 3/510 وقال : "وهو قول الشعبي" . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/473 ، 474 ، والبيت للمثقب العبدي يتحدث عن ناقته ، ويرحلها – بالحاء – أي يضع عليها الرحل فهي تشكوا كثرة أسفاره، كما في لسان العرب 11/276 ، كلمة (رحل) وانظر : معاني القرآن للنحاس 3/262. 


(�) 	 معاني النحاس 3/262. 


(�) 	 سورة الأنعام : 142 . 


(�) 	 سبق هذا المثال في ص 216 وعزوت الأقوال لقائليها . 


(�) 	 سورة الأنعام : 144 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/298 . 


(�) 	 سورة الأعراف : 143 . 


(�) 	 وهو قول قتادة كما في تفسير ابن أبي حاتم 5/1561 . 


(�) 	 قاله ابن عباس وابن زيد والحسن والسدي . تفسير ابن أبي حاتم 5/1561 ، زاد المسير 3/257، تفسير القرطبي 7/279 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/373 . 


(�) 	 المحرر الوجيز 2/451 . 


(�) 	 زاد المسير 3/257 . 


(�) 	 انظر : التفسير اللغوي ، د/ مساعد الطيار ص634. 


(�) 	 سورة فصلت الآيتان : 6-7. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/380 . 


(�) 	 تفسير الطبري 24/92، 93 . 


(�) 	 المصدر نفسه . 


(�) 	 انظر : معجم مقاييس اللغة ص436 ، لسان العرب 14/358 ، كلمة (زكى) . 


(�) 	 تفسير الطبري 24/93 ، تفسير التسهيل لابن جزي 4/11 ، تفسير القرطبي 8/185 ، تفسير الرازي 27/78 ، تفسير ابن كثير 4/93 ، تفسير الألوسي 24/98 . 


(�) 	 سورة التوبة : 60 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/456 .


(�) 	 تفسير الطبري 10/165 ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص 4/329 ، 330 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/533 . 


(�) 	 وهو قول الإمام مالك ، ويجعل الغزو من ضمن سبل الله الكثيرة . انظر : أحكام القرآن لابن العربي 2/533 ، تفسير القرطبي 8/185 . 


(�) 	 فتح الباري 6/48 . 


(�) 	 سورة التوبة : 103 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/467 . 


(�) 	 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 2/544 رقم الحديث 1426 ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب الدعاء لمن أتى بصدقة 2/756 ، رقم الحديث 1078. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/231 . 


(�) 	 سورة البقرة : 125 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/207 . 


(�) 	 المصدر نفسه 1/257 ، وانظر : الروض المربع 1/445 ، وجاء فيه : أن الاعتكاف : لزوم مسجد لطاعة الله تعالى يُجَمَّع فيه ؛ لأن الاعتكاف في غيره يفضي إلى ترك صلاة الجماعة . 


(�) 	 وهو قول ابن السكيت وغيره كما في المصباح المنير ص163 كلمة ( عمر ) . 


(�) 	 مختار الصحاح ص190 ، المصباح المنير 163 . 


(�) 	 تعريف العمرة عند الفقهاء : هي عبارة عن أفعال مخصوصة مذكورة في مواضعها ، انظر : المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح الحنبلي ص156 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/266 . 


(�) 	 معجم مقاييس اللغة ص227 ، كلمة (حق) ، لسان العرب 10/52 ، 53 ، كلمة (حقق). 


(�) 	 انظر : العدة لأبي يعلى 2/701 ، 705 ،روضة الناظر مع شرحها 2/10. 


(�) 	 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص175 . 


(�) 	 وممن كتب في ذلك : الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7/88 ، وقد ذكر أن أول من تكلم فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن ، وابن القيم في الصواعق المرسلة ، ومن المعاصرين : الشنقيطي في كتابه: منع جواز المجاز ، والدكتور عبد العظيم المطعني في كتابه : المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع ، والأستاذ مصطفى الصياصنة في كتاب : بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة ، وغيرهم . 


(�) 	 العدة لأبي يعلى 2/695 ، شرح الكوكب المنير 1/191 . 


(�) 	 مجموع الفتاوى 7/89 ، 90 ، المزهر 1/289 . 


(�) 	 الصواعق المرسلة 2/633 ، وانظر : شرح الكوكب المنير 1/191 ، 192. 


(�) 	 داود بن علي بن خلف الأصبهاني رئيس أهل الظاهر الإمام البحر وقد سمع من أبي ثور وسليمان بن حرب ، مات سنة 270هـ . أعلام النبلاء 13/97. 


(�) 	 كما في مجموع الفتاوى 7/89 ، وجاء فيه : أن ممن منعه أيضاً : محمد بن خويز منداد ومحمد بن داود الظاهري ، ومنذر بن سعيد البلوطي وبعض المالكية . 


(�) 	 انظر : مذكرة أصول الفقه ص175 وما بعدها . 


(�) 	 سورة النساء : 164 . 


(�) 	 سورة الأعراف : 143 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/133 . 


(�) 	 سورة يس : 58 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/292 . 


(�) 	 هو الإمام العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز أبو الحسن الدمشقي الحنفي ، وقد عرف بابن أبي العز مات سنة 792هـ. شذرات الذهب 6/329 . 


(�) 	 شرح العقيدة الطحاوية 1/176 . 


(�) 	 المصدر نفسه 1/199 . 


(�) 	 سورة المائدة : 64 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/189 . 


(�) 	 انظر : ص 298 ، 299 من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 1/39 ، 40 . 


(�) 	 سورة ص : 75 . 


(�) 	 ملخصاً من الصواعق المرسلة 1/260 ، 261 . 


(�) 	 انظر : بيان تلبيس الجهمية 1/41 ، 42 ، 43 . 


(�) 	 سورة البقرة : 16 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/92 . 


(�) 	سورة النساء : 47 .  


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/59 . 


(�) 	 سورة البقرة : 16 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/92. 


(�) 	 صنفت مصنفات بهذا التعريف للمشترك ، ككتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه لأبي العميثل الأعرابي وهو مطبوع ، وبنفس هذا الاسم ألف اليزيدي كتاباً وهو مطبوع أيضاً . 


(�) 	الأضداد لابن الأنباري 1/6 ، المزهر 1/203 ، 304. 


(�) 	سورة العنكبوت : 5 . 


(�) 	وهو قول عامة المفسرين انظر على سبيل المثال تفسير الطبري 2/130 ، زاد المسير 5/203 ، تفسير ابن كثير 3/405. 


(�) 	قاله ابن قتيبة كما في زاد المسير 5/203 . 


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 4/60 ، وممن أنكر وقود التضاد في اللغة أيضاً ابن درستويه كما في المزهر 1/311. 


(�) 	 سورة الفرقان : 40.


(�) 	 سبق أنه قول ابن قتيبة وأنه يجعل الخوف بمعنى الرجاء . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/69 . 


(�) 	 المزهر 1/304 ، 305 ، وجاء فيه : أنه قول أهل الأصول أيضاً. 


(�) 	 سورة إبراهيم : 16 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/156 ، 157 . 


(�) 	 سورة ص : 24 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/327 . 


(�) 	 عزاه الطبري لابن عبد الرحمن بن زيد ، وعبد الرحمن قد نقل وروى عن أبيه، ولم ينسبه لزيد بن أسلم إلا الزجاج. تفسير الطبري 1/262. 


(�) 	 معاني الفراء 2/404 . 


(�) 	 انظر : كلام الدكتور خالد الجمعة في دراسته اللغوية لمعاني الزجاج ص429. 


(�) 	 سورة الرحمن : 6 . 


(�) 	 قاله ابن عباس والسدي ومقاتل، كما في تفسير الطبري 27/116، 117، المجرر الوجيز 5/224 ، زاد المسير 8/107 ، تفسير القرطبي 17/153 ، 154 ، واختاره الفراء في معانيه 3/112 ، وأبو عبيدة في مجازه 2/242 إضافة للطبري . 


(�) 	 قاله مجاهد وقتادة والحسن كما في تفسير الطبري 27/117 ، والمحرر الوجيز 5/224 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/96 . 


(�) 	 معجم مقاييس اللغة ص978 ، كلمة (نجم). 


(�) 	 سورة البقرة : 213 . 


(�) 	 سورة النحل : 120 . 


(�) 	 انظر : معجم مقاييس اللغة ص33 ، المفردات للراغب ص23 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/282 ، 283 ، 284 . 


(�) 	 سورة الأعراف : 203 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/97 . 


(�) 	 ألف الأصمعي عبد الملك بن قريب ت216هـ كتابا بهذا التعريف وهو مطبوع ، وانظر : المزهر في علوم اللغة 1/319 وجاء فيه : أن لوقوع المترادف سببان : 1 – اختلاف المسمى الواحد عند القبائل بحيث تضع إحدى القبيلتين اسماً ، وتضع القبيلة الأخرى الاسم الآخر للمسمى ، 2 – أن يكون من واضع واحد وهو الأقل. 


(�) 	 انظر : المزهر 1/319 . 


(�) 	 وإليه ذهب بعض أهل العلم منهم : البيضاوي كما في المزهر 1/319 . 


(�) 	 سورة البقرة : 200 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/274 . 


(�) 	 سورة الأنعام : 76 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/266 . 


(�) 	 سورة الحجر : 56 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/181 . 


(�) 	 سورة العاديات : 4 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/353 . 


(�) 	 معجم مقاييس اللغة ص739 ، كلمة ( عرب ) . 


(�) 	 التعريفات للجرجاني ص47 . 


(�) 	 سورة البقرة : 34 . 


(�) 	 مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/36 ، 37. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/108 . 


(�) 	 البحر المحيط 1/284 ، الدر المصون للسمين 1/174 . 


(�) 	 تفسير الطبري 1/195 . 


(�) 	 سورة مريم : 69 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/339 ، 340 . 


(�) 	 البحر المحيط 6/196 ، الدر المصون 4/517 . 


(�) 	 كتاب سيبويه 2/399، إضافة للمصدرين السابقين في الهامش السابق . 


(�) 	 البيت للأخطل كما في ديوانه ، ص251 ، وكتاب سيبويه 2/84 ، 399 ، والإنصاف في مسائل الخلاف 2/710 ، 711 ، وإعراب القرآن للنحاس 3/24 . 


(�) 	 البحر المحيط 6/196 ، الدر المصون 4/517 . 


(�) 	 كتاب سيبويه 2/399.


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/340 . 


(�) 	 تفسير الطبري 16/107 . 


(�) 	 إعراب القرآن للنحاس 3/24 ، وانظر : البحر المحيط 6/196 . 


(�) 	 سورة الأنفال : 64 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/423 . 


(�) 	 تفسير الطبري 10/37 ، إعراب القرآن للنحاس 2/194 .


(�) 	 معاني الفراء 1/417 .


(�) 	 البحر المحيط 4/510 . 


(�) 	 الدر المصون 3/433 . 


(�) 	 منهاج السنة لابن تيمية 7/204 ، 205 . 


(�) 	 زاد المعاد لابن القيم 1/36 . 


(�) 	 البحر المحيط 4/510 . 


(�) 	 سورة الفاتحة : 2-3 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/46 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/45 ، 46 . 


(�) 	 معاني القرآن للفراء 1/388 . 


(�) 	 البيت كما قال الزجاج مجهول القائل ، وقد أنشده الفراء عمن أنشده دون بيان القائل ، والبيت في اللسان 11/63 كلمة ( بكل ) وجاء فيه قول ابن بري : وهذا من مسدس الرجز جاء على التمام، ومعنى : "بكلتى " أي : الحال والخلقة كما في اللسان ، وفي معاني الفراء أن "زعبله" بالعين المهملة ، خلافاً لما في كتاب الزجاج بالغين المعجمة.


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/365 ، 366 مع معاني الفراء 1/388 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/418 . 


(�) 	 سورة الأنفال : 5 . 


(�) 	 البحر المحيط 4/456 ، 457 . 


(�) 	 الدر المصون 3/394 ، 395 . 


(�) 	 إعراب القرآن للنحاس 2/176 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/400 . 


(�) 	 سورة الأنفال : 1 . 


(�) 	 الكشاف 2/186 ، 187 ونقله أبو حيان في البحر 4/456 . 


(�) 	 مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/240 . 


(�) 	 البحر المحيط 4/456 . 


(�) 	 المصدر نفسه . 


(�) 	 معاني القرآن للفراء 1/403 . 


(�) 	 إعراب القرآن للنحاس 2/176 . 


(�) 	 البحر المحيط 1/103 . 





